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[د.أمحد فاروق زاهر]

اإلفراج الشـرطي دراسة مقارنة بني القانون
*
املصـري واإلمارايت والفرنيس
د .أمحد فاروق زاهر



ملخص البحث:
إن تأهيل املحكوم عليه هي غاية كل نظام عقايب يسعى إىل حماربة الظاهرة اإلجرامية
ومنع العود إىل اجلريمة ،واإلفراج الشـرطي يعد وسيلة يملكها املجتمع لتحقيق هذه
الغاية حيث حيث املحكوم عليه عىل حسن السلوك داخل املنشأة العقابية أم ا
ل يف
اختصار مدة العقوبة السالبة للحرية واإلفراج عنه رشطي اا ،ثم يلزمه بمعاملة عقابية
خاصة خلل الفرتة املتبقية من العقوبة هبدف جتنب اآلثار السلبية للنتقال املفاجئ من
سلب احلرية إىل تقييدها ومساعدته عىل االندماج يف املجتمع .بيد أن هذه الغايات لن
تتحقق إال إذا كان التنظيم القانوين لإلفراج الشـرطي من املرونة بحيث يسمح بملءمة
رشوطه وأحكامه مع ظروف كل حمكوم عليه ومتطلبات تأهيله ،حتى ال يتحول هذا
النظام إىل إجراء روتيني جمرد من أي فائدة.
وتأيت هذه الدراسة يف حماولة لتسليط الضوء عىل بعض الثغرات وأوجه القصور يف
النصوص القانونية التي تناولت هذا النظام يف القانونني املصـري واإلمارايت وحماولة
التوصل إىل حلول مناسبة هلا ،مستخدمة منهج املقارنة بني هذين القانونني والقانون
الفـرنيس الذي وضع نظام اا مستحدث اا لإلفراج الشـرطي يتميز باملرونة واملحافظة عىل
حقوق املحكوم عليه.

أجيز للنرش بتاريخ .2013/12/4
 أستاذ القانون اجلنائي املساعد – كلية القانون – جامعة الشارقة.
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املقدمة:
إن تأهيل املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية هو غاية كل نظام عقايب يسعى إىل
حماربة ظاهرة اجلريمة ومنع العود إليها .واألصل أن جيري هذا التأهيل بتنفيذ تلك
العقوبة داخل املنشأة العقابية خالل املدة املحكوم هبا عن طريق برامج معاملة عقابية
تتناسب مع شخصية وخطورة كل حمكوم عليه ،هذه الربامج تتضمن العديد من
الوسائل التي هتدف إىل تأهيل املحكوم عليه ونزع الرغبة لديه يف تكرار اجلريمة .إال أن
تطور درجة استجابة املحكوم عليه لربامج املعاملة العقابية يؤدي إىل السامح بتنفيذ
جزء من العقوبة السالبة للحرية خارج املنشأة العقابية كمرحلة انتقالية بحيث ينتقل
املحكوم عليه من سلب احلرية إىل تقييد احلرية ،وهو ما يعني ترك املحكوم عليه يف
الوسط احلر  milieu ouvertمع تقييده ببعض االلتزامات ملساعدته عىل االندماج يف
املجتمع .
()1

()2

وتتبنى األنظمة العقابية املتقدمة وسائل عديدة لتحقيق هذا الغرض كتجزئة العقوبة
 ،fractionnement de peinesونصف احلرية  ،semi-libertéوالوضع حتت املراقبة
اإللكرتونية الثابتة واملتحركة ،placement sous surveillance fixe et électronique
واإلفراج الشـرطي  .libération coditionnelleومل ينظم املرشعان املصـري واإلمارايت
من هذه الوسائل إال وسيلة واحدة فقط وهي اإلفراج الشـرطي الذي ال يعني اإلفراج
النهائي عن املحكوم عليه أو قطع العالقة بينه وبني اإلدارة العقابية ،بل هو إخالء
سبيل املحكوم عليه بعد قضائه فرتة معينة من العقوبة داخل املنشأة العقابية عىل أن
خيضع خالل املدة املتبقية لربنامج معاملة متكاملة يطبق خارجها بحيث يتدرج
املحكوم عليه من سلب احلرية إىل تقييدها ملساعدته عىل االندماج يف املجتمع وعدم
(1) P. V. TOURNIER, L’exécution des peines privatives de liberté. Aménagement ou érosion?,
Questions Pénales, déc. 2001, no XIV.5.
(2) Raymond GASSIN, Les fondements juridiques de la réinsertion des délinquants en droit positif
français, Rev. sc. Crim., 1996, p. 443.
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العود إىل اجلريمة.
وعىل الرغم من أمهية اإلفراج الشـرطي ورضورته كوسيلة من وسائل السياسة
العقابية احلديثة ،فإن النصوص التي تنظمه يف القانونني املصـري واإلمارايت ظلت
جامدة ومل تطلها يد التعديل أو التحديث منذ وضعها ،فاملرشع املصـري تناول اإلفراج
الشـرطي يف قانون تنظيم السجون الصادر عام  ،1956أما املشـرع اإلمارايت فقد نظم
اإلفراج الشـرطي بالقانون االحتادي رقم  34لسنة  1992بشأن تنظيم املنشآت
العقابية ،وهو ما يثري التساؤل حول مدى كفاية احللول الواردة يف هذين القانونني
ومدى حاجتها إىل التعديل.
إشكالية الدراسة:
إن النصوص املنظمة لإلفراج الشـرطي يف القانونني املصـري واإلمارايت مل تعد
متامشية مع النظرة احلديثة له كام أهنا ال تؤدي إىل حتقيق أهدافه ،حيث حتتوي عىل
العديد من املشكالت وأوجه القصور :فمن حيث الشـروط الالزمة ملنحه ال زالت
هذه النصوص ال تفرد معاملة خاصة للمجرم العائد إىل اجلريمة ،ومن حيث السلطة
املختصة بتقرير اإلفراج الشـرطي ال تزال هذه النصوص تسنده  -كقاعدة عامة  -إىل
اإلدارة العقابية يف حني أن اإلفراج الشـرطي ال ينطوي فقط عىل تعديل يف املعاملة
العقابية بل عىل مساس بالقوة التنفيذية للحكم اجلنائي ويدخل تعدي ا
ال عليه من حيث
تقصري مدة العقوبة املحكوم هبا وتغيري طبيعتها ،ومن حيث آثاره مل هيتم املشـرع
املصـري أو اإلمارايت بوضع برنامج تأهييل هيدف إىل جتنب اآلثار السلبية لالنتقال
املفاجئ للمحكوم عليه من نظام سلب احلرية الذي كان معامال به داخل املنشأة
العقابية إىل احلرية الكاملة واكتفى بالنص عىل جمموعة من االلتزامات التي خيضع هلا
املحكوم عليه وتقيد حريته ،دون إقرار أي صورة من صور املساعدة املادية واملعنوية
التي حيتاجها املفرج عنه لتسهيل تأهيله واندماجه يف املجتمع.
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أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل لفت أنظار املرشعني املصـري واإلمارايت إىل العيوب
واملشكالت التي تعرتي النصوص املنظمة لإلفراج الشـرطي يف كل من مرص
واإلمارات والتي حتول بينه وبني حتقيق غايته يف تأهيل املفرج عنه ومنعه من العود إىل
اجلريمة ،وحماولة إجياد حلول هلا عن طريق وضع التجربة الفرنسية يف اإلفراج
الشـرطي بني يدي املشـرع املصـري واإلمارايت.
أمهية الدراسة:
تأيت أمهية هذه الدراسة املقارنة من أن املشـرع الفـرنيس أرسى نموذج اا رائد اا يف
جمال اإلفراج الشـرطي بالتعديالت املتالحقة يف تقنني اإلجراءات اجلزائية والتي كان
آخرها يف مايو  ،2012يمكن للمشـرعني املصـري واإلمارايت االهتداء به ملواجهة
أوجه القصور يف النصوص القائمة املنظمة لإلفراج الشـرطي والتي حتول دون نجاحه
يف حتقيق غايته يف تأهيل املفرج عنه ومنعه من العود إىل اجلريمة يف كل من مرص
واإلمارات بام يتوافق مع اوضاعهام القانونية واالجتامعية.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي والتحلييل املقارن للنصوص اجلنائية
املنظمة لإلفراج الشـرطي لكل من اإلمارات العربية املتحدة ومرص وفرنسا.
تقسيم الدراسة:
يف ضوء ما تقدم نقسم دراستنا هلذا املوضوع إىل مبحث متهيدي وفصلني ،عىل
النحو التايل:
مقدمة:
مبحث متهيدي :ماهية اإلفراج الشـرطي.
 الفصل األول :رشوط اإلفراج الشـرطي والسلطة املختصة به.املبحث األول :رشوط اإلفراج الشـرطي.
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املطلب األول :الشـروط املوضوعية.
املطلب الثاين :الشـروط الشخصية.
املبحث الثاين .السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي.
املطلب األول :السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي يف القانون الفـرنيس.
املطلب الثاين :السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي يف القانونني املصـري
واإلمارايت.
 الفصل الثاين :آثار اإلفراج الشـرطي.املبحث األول :اآلثار املؤقتة لإلفراج الشـرطي.
املطلب األول :مدة اإلفراج الشـرطي.
املطلب الثاين :برنامج املعاملة العقابية الذي خيضع له املفرج عنه.
املبحث الثاين :اآلثار النهائية لإلفراج الشـرطي.
املطلب األول :اإلفراج النهائي.
املطلب الثاين :إلغاء اإلفراج الشـرطي.
املطلب الثالث :إعادة اإلفراج الشـرطي.
خامتة:

مبحث متهيدي
ماهية اإلفراج الشـرطي
نحاول يف هذا املبحث التمهيدي أن نتعرف عىل ماهية اإلفراج الشـرطي من خالل
تعريفه وخصائصه ونطاق تطبيقه ،وعىل ذلك ينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب:
نتناول يف املطلب األول تعريف اإلفراج الشـرطي ،ونعرض يف املطلب الثاين
خلصائصه ،ونبحث يف املطلب الثالث نطاق تطبيقه.
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املطلب األول
تعريف اإلفراج الشـرطي
يقصد باإلفراج الشـرطي إطالق رساح املحكوم عليه بعقوبة واحدة سالبة
للحرية أو أكثر قبل أن يستويف مدة عقوبته ،عىل أن خيضع خالل املدة املتبقية منها لعدد
من االلتزامات التي يفرضها عليه القانون ،ويرتتب عىل إخالله هبا إعادته إىل املؤسسة
العقابية مرة أخرى ليمضـي فيها ما بقى من مدة العقوبة  .فليس املقصود باإلفراج
الرشطي إهناء العقوبة أو العالقة بني املحكوم عليه واإلدارة العقابية ،ولكنه أسلوب
من أساليب املعاملة العقابية بمقتضاه يتم تعديل أسلوب تنفيذ العقوبة بحيث ينتقل
باملحكوم عليه من أسلوب سلب احلرية إىل تقييد احلرية  .وهذا االنتقال تربره
مقتضيات التأهيل االجتامعي للعقوبة ،فاملعاملة العقابية جيب أن تبدأ يف املؤسسة
العقابية حتى يصل املحكوم عليه إىل مرحلة يكون فيها مستعد اا ملواجهة احلياة
االجتامعية وحينئذ يتم اختصار مدة العقوبة عن طريق اإلفراج عن املحكوم عليه
إفراج اا غري هنائي عىل أن تستمر املعاملة العقابية خارج املؤسسة العقابية ملعاونته عىل
االندماج يف املجتمع متهيد اا لإلفراج النهائي .
()3

()4

()5

()6

( )3تستخدم مصطلحات "اإلفراج حتت رشط" و"اإلفراج املرشوط" و"اإلفراج الشـرطي" كلها
كمرتادفات ،وقد فضلنا استخدام املصطلح األخري عىل أساس أنه األكثر شيوع اا بني الفقه ،ومن ناحية أخرى
ألنه يعد ترمجة دقيقة للمصطلح الفـرنيس" ."Libération conditionnelle

(4) Bernard BOULOC, Droit de l'exécution des peines, Précis Dalloz, Paris, 4e édition, 2011; Bernard
BOULOC, Pénologie, Dalloz, Paris, 1991, n˚348; Jean-Claude SOYER, Droit pénal et procédure
pénale, LGDJ, Paris, 2002, p. 224.
(5) Martine HERZOG-EVANS, Libération conditionnelle, Rép. pén. Dalloz, janvier 2011, p. 3.

( )6د .حممد عيد الغريب ،اإلفراج الشـرطي يف ضوء السياسة العقابية احلديثة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 1994ص  10؛ د .عبد الرءوف مهدي ،السجن كجزاء يف ضوء السياسة اجلنائية احلديثة ،جملة القانون
واالقتصاد (جامعة القاهرة) ،العددان األول والثانى  ،1978السنة  ،48رقم  ،16ص 246؛ د .حممد زكي
أبو عامر ،قانون العقوبات القسم العام ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2010 ،ص 514؛ د .مصطفى
فهمي اجلوهري ،النظرية العامة للجزاء اجلنائي ،دراسة حتليلة وتأصيلية طبق اا لقانون العقوبات االحتادي
مقارن اا بقوانني بعض البالد العربية ،كلية رشطة ديب ،1999 ،ص 404؛
Philippe CONTE et Patrick MAISTRE Du CHAMBON, Droit pénal général, 5e éd., Armand Colin,
2000, n˚ 620.
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وهيدف اإلفراج الشـرطي إىل حتقيق كثري من األهداف بعضها مبارش والبعض
اآلخر غري مبارش ،وتتمثل أهدافه املبارشة من ناحية يف تأهيل املحكوم عليه وحثه عىل
حسن السلوك أثناء وجوده باملنشأة العقابية أم ا
ال يف االستفادة منه وبعد خروجه من املنشأة
العقابية خالل الفرتة املتبقية من العقوبة خوف اا من إلغائه ،ومن ناحية أخرى هيدف اإلفراج
الشـرطي إىل منع العود إىل اجلريمة  ،ولذلك حرص املشـرع الفـرنيس عىل ذكر هذه
األهداف رصاحة يف صدر املادة ( )729من تقنني اإلجراءات اجلزائية بعد تعديلها بموجب
القانون الصادر يف  15يونيو  2000واخلاص بتدعيم قرينة الرباءة ،حيث تنص عىل أن(La :
()7

libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la

) .récidive.أما االهداف غري املبارشة لإلفراج الشـرطي فتتلخص يف احلد من ازدحام
املنشآت العقابية باملسجونني عن طريق اإلفراج عن بعضهم ممن انصلح حاله ومل يعد بحاجة
إىل سلب حريته ،وهو ما يؤدي إىل توفري اجلهد واملال وعدم إنفاقهام فيام ال فائدة منه .
()8

ومن الناحية التارخيية ،فقد نشأت فكرة اإلفراج الشـرطي يف فرنسا عىل يد القاىض (أرنو
بونڤيل دي مارساين)  A. Bonneville de Marsangyيف منتصف القرن التاسع عرش
وأدخلت يف الترشيع الفـرنيس بالقانون الصادر يف  4أغسطس  ،1885وحتكمه حالي اا املواد
من ( 712-1إىل  )712-22واملواد من ( 729إىل  )733من تقنني اإلجراءات اجلزائية
الفـرنيس .ثم انترشت بعد ذلك يف أوروبا  ،أما يف مرص فقد أدخل نظام اإلفراج الشـرطي
ألول مرة بمقتىض األمر العايل الصادر يف عام  ،1897وتنظمه حالي اا املواد من ( 52إىل )64
من قانون تنظيم السجون الصادر سنة  .1956ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة تنظم
اإلفراج الشـرطي املادة ( )302من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي واملواد من ( 44إىل
 )48من القانون االحتادي رقم  43لسنة  1992يف شأن تنظيم املنشآت العقابية.
()9

()10

(7) P. TREMBLAY, Ch. LECLERC et S. BOUDREAU, Récidive et libération conditionnelle,
Criminologie, vol. 42, n° 2, 2009, p. 195-221.
(8) P. PONCELA, Finir sa peine: libre ou suivi ?,Rev. sc. crim., 2007, p. 887.
(9) P. DARBÉDA, La libération conditionnelle aspects historiques et comparés, RPDP, 2002, n° 2.
(10) Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la science
criminnelle, Cujas, Paris, 1997, p. 937.
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املطلب الثاين
خصائص اإلفراج الشـرطي
يتميز نظام اإلفراج الشـرطي بثالث خصائص أساسية ،األوىل أنه ال يتضمن إهناء
للعقوبة املحكوم هبا ،والثانية أنه ال يعترب إفراج اا هنائي اا عن املحكوم عليه ،والثالثة أنه
ليس حق اا للمحكوم عليه .ونتناول هذه اخلصائص فيام ييل:
إهناء للعقوبة املحكوم هبا :فاإلفراج الشـرطي ال خيرج عن كونه
 أوالا :هو ليس اأحد أساليب تنفيذ العقوبة خارج املنشأة العقابية ،ولذلك فإنه ال يعد إهناء هلا أو سبب
النقضائها بل هو جمرد تعديل يف أسلوب تنفيذها .وعىل هذا ال تنقيض العقوبة يف حالة
اإلفراج الشـرطي إال إذا انتهت مدهتا التي حددها حكم اإلدانة دون إلغاء له .
 ثاني اا :هو ليس إفراج اا هنائي اا :يعد اإلفراج الشـرطي إفراج اا مؤقت اا وليس هنائي اا،فمركز املفرج عنه رشطي اا ليس مستقر اا حيث يكون عرضة خالل الفرتة املتبقية من
العقوبة املحكوم هبا إللغائه إذا أخل برشوطه والتزاماته .وال يصري اإلفراج الشـرطي
إفراج اا هنائي اا إال إذا انتهت الفرتة املتبقية من العقوبة دون أن يتم إلغاؤه.
 ثالث اا :هو ليس حق اا للمحكوم عليه :ليس اإلفراج الشـرطي حق اا للمحكومعليه يطبق تلقائي اا بمجرد توافر الشـروط التي نص عليها القانون ،بل هو حمل تقدير
السلطة التي خوهلا القانون بحث ودراسة توافر هذه الشـروط من عدمه لدى املحكوم
عليه والتقرير بمنحه أو رفضه .وتأكيد اا لذلك اجتهت بعض التشـريعات اجلزائية
املقارنة إىل عدم تطلب رضاء املحكوم عليه لتطبيق هذا النظام.
()11

()12

(11) P. PONCELA, Finir sa peine: libre ou suivi ?,op. cit., p. 887.

( )12خيتلف اإلفراج التلقائي أو األوتوماتيكي  Libération automatiqueعن اإلفراج الشـرطي من
حيث عدم متتع اجلهة القائمة عىل تنفيذه بأي سلطة تقديرية يف منحه أو رفضه للمحكوم عليه الذي توافرت
يف حقه الرشوط القانونية ،وهذا النظام مطبق يف إنجلرتا وهولندا ويف بعض الواليات األمريكية راجع يف
ذلك:
Jean PRADEL, Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 2 èd., 2002, p.716; Sénat, Étude de legislation
comparée sur la libération conditionnelle, étude n˚ 152, p. 7.
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[د.أمحد فاروق زاهر]

املطلب الثالث
نطاق اإلفراج الشـرطي
تنص املادة ( )302من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي عىل أنه " :جيوز اإلفراج
حتت رشط عن كل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت يف حقه الشـروط
املنصوص عليها يف قانون املنشآت العقابية" .وتقرر املادة ( )44من قانون تنظيم
املنشآت العقابية االحتادي أنه " :يفرج عن كل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ملدة
شهر أو أكثر إذا  ."...كام تنص املادة ( )52من قانون تنظيم السجون املصـري عىل أنه:
" جيوز اإلفراج حتت رشط عن كل حمكوم عليه هنائي اا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمىض يف
السجن ثالثة أرباع مدة العقوبة....وال جيوز أن تقل املدة التي تقىض يف السجن عن
تسعة أشهر عىل أية حال" .وجترى صياغة الفقرة الثانية من املادة ( )729من تقنني
اإلجراءات اجلزائية الفـرنيس عىل أنه" يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة واحدة سالبة
للحرية أو أكثر أن يستفيدوا من اإلفراج الشـرطي إذا أظهروا جهود اا جادة إلعادة
تأهيلهم اجتامعي اا"  .وباستقراء وحتليل هذه النصوص نستطيع أن نتبني نطاق تطبيق
نظام اإلفراج الشـرطي سواء من حيث األشخاص ،أو من حيث العقوبات ،أو من
حيث اجلرائم ،عىل النحو التايل:
()13

أوالا :نطاق اإلفراج الشـرطي من حيث األشخاص:
ال يطبق اإلفراج الشـرطي إال عىل من ُحكم عليه هنائي اا ،ولذلك فهو ال يطبق عىل
املحبوس احتياطي اا أو من خيضع لإلكراه البدين أو من ُحكم عليه بحكم غري هنائي .كام
أن هذا النظام ال يطبق إال إذا كان احلكم النهائي الصادر باإلدانة قد قىض بعقوبة سالبة
للحرية سواء كانت مؤقتة أم مؤبدة  ،وهذا يعني استبعاد تطبيق اإلفراج الشـرطي إذا
()14

(13) "Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent
bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de
réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient…".

( )14د .حممد زكي أبو عامر ،املرجع السابق ،ص .515

[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر ]2015
9

[السنة التاسعة والعرشون]

245

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 5

[اإلفراج الرشطي دراسة مقارنة]

كان حكم اإلدانة قد قىض بتطبيق احد التدابري االحرتازية السالبة أو املقيدة للحرية .
()15

ثاني اا :نطاق اإلفراج الشـرطي من حيث العقوبات:
يتحدد نطاق اإلفراج الشـرطي من ناحية أخرى باجلنايات واجلنح وال يطبق عىل
املخالفات ،وتفسري ذلك يف الترشيع اإلمارايت أن قانون تنظيم املنشآت العقابية اشرتط
لتطبيقه أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا شهر اا أو أكثر ،وهلذا جيوز
اإلفراج الشـرطي يف اجلنايات املعاقب عليها بالسجن املؤبد أو املؤقت أو حتى
باحلبس إذا توافر عذر خمفف (املادة  97عقوبات احتادي) أو ظرف خمفف قضائي
(املادة  98عقوبات احتادي)  .كام جيوز اإلفراج الشـرطي يف مجيع اجلنح التي حتكم
فيها املحكمة بعقوبة احلبس ،حيث إن احلد األدنى للحبس يتحدد بشهر وفق اا للامدة
( )69من قانون العقوبات االحتادي .أما املخالفات فال يتصور أن يطبق فيها اإلفراج
الشـرطي ألن العقوبة السالبة للحرية املقررة هلا وهي احلجز يبلغ احلد األقىص فيها
عرشة أيام وهو يقل عن احلد األدنى الذي يتطلبه املشـرع لإلفراج الشـرطي يف قانون
تنظيم املنشآت العقابية.
()16

()17

أما يف الترشيع املصـري ،فاإلفراج الشـرطي جائز يف كافة اجلنايات التي حيكم
فيها بعقوبة سالبة للحرية (السجن املؤبد أو املشدد) ،وهو أيضا جائز يف مجيع اجلنح
التي حيكم فيها بعقوبة احلبس برشط أال تقل املدة التي يقضيها املحكوم عليه منها عن
تسعة أشهر .أما املخالفات فقانون العقوبات املصـري مل يقرر هلا أية عقوبة سالبة
للحرية  ،وبالتايل ال يتصور اإلفراج الشـرطي فيها.
()18

(15) G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL, Droit pénal général et
procédure pénale, Sirey, Paris, 2002, p. 400.

( )16فاحلد األدنى لعقوبة السجن ثالث سنوات وفق اا للامدة ( )68من قانون العقوبات االحتادي.
( )17احلد األدنى للحبس الذي يمكن للمحكمة أن حتكم به يف حالة األعذار املخففة أو الظروف القضائية
املخففة هو احلبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر تطبيق اا للامدتني ( )98 ،97من قانون العقوبات االحتادي.
( )18تنص املادة ( )12من قانون العقوبات املصــري عـىل أن" :املخالفـات هـي اجلـرائم املعاقـب عليهـا
بالغرامة التي ال تزيد عن مائة جنية مرصي".
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ثالث اا :نطاق اإلفراج الشـرطي من حيث اجلرائم:
األصل أن نظام اإلفراج الشـرطي يطبق عىل مجيع اجلرائم وعىل مجيع مرتكبيها
سواء كانوا بالغني أم أحداث اا ،ويستدل عىل ذلك من عبارة املادة ( )52من قانون تنظيم
السجون املصـري التي جتيز اإلفراج الشـرطي عن "كل حمكوم عليه هنائي اا بعقوبة
مقيدة للحرية" ،وكذلك صياغة املادة ( )44من قانون تنظيم املنشآت العقابية
االحتادي التي تقرر أنه" :يفرج عن كل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية" .إال أن
املشـرع يف بعض الدول قد يستثني أحيان اا بعض اجلرائم وحيرم مرتكبيها من االستفادة
من هذا النظام وذلك العتبار اات تتعلق بجسامة اجلريمة أو خطورة املحكوم عليه .
ومن ذلك ما نص عليه املشـرع املصـري يف املادة رقم ( )86من الالئحة الداخلية
للسجون من عدم جواز اإلفراج حتت رشط عن مرتكبي اجلرائم التالية:
 اجلرائم املةرة بأمن احلكومة من جهة الداخل أو من جهة اخلارج. جرائم القتل العمدي املنصوص عليها يف املادة  2/234من قانون العقوبات. جرائم تزييف العملة. جرائم الرسقة ،والقبض عىل الناس بغري حق. جرائم هتريب النقد وجرائم املخدرات عدا جريمة التعاطي.()19

الفصل األول
رشوط تطبيق اإلفراج الشـرطي والسلطة املختصة به

تتفق التشـريعات املقارنة عىل تطلب عدة رشوط لتطبيق نظام اإلفـراج الشــرطي،
ويكون تقدير توافر تلـك الشــروط مـن عدمـه منوطـ اا بالسـلطة املختصـة بـاإلفراج
الشـرطي .إال أن هذه التشـريعات اختلفت فيام بينها بشأن حتديد السلطة أو اجلهة التي
يناط هبا إصدار القرارات املتعلقة باإلفراج الشــرطي ،فـبعض التشــريعات أسـندت
( )19د .عبد الرءوف حممد مهدي ،رشح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة،
 ،2006ص 1048؛ د .فتــوح عبــد اش الشــاذيل ،علــم اإلجــرام والعقــاب ،دار املطبوعــات اجلامعيــة،
اإلسكندرية ،2011 ،ص .466
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االختصاص إىل السلطة القضائية ممثلة إما يف املحكمة ،او قـا تطبيـق العقوبـات أو
النيابة العامة ،يف حني منحت ترشيعات أخرى االختصاص إىل السلطة التنفيذيـة ممثلـة
يف وزير الداخلية أو وزير العدل أو مدير عام مصلحة السجون.
ويف ضوء ذلك نقسم هذا الفصل إىل مبحثني عىل النحو التايل:
املبحث األول :رشوط تطبيق اإلفراج الشـرطي.
املبحث الثاين :السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي.

املبحث األول
رشوط تطبيق اإلفراج الشـرطي
تقسيم :تتعدد الشـروط املتطلبة لتطبيق اإلفراج الشـرطي عىل املحكوم عليه،
فبعضها موضوعي يتعلق إما بالعقوبـة ،أو بالوفاء بااللتزامات املالية ،أو بعدم تعارض
اإلفراج مع مقتضيات األمن العام .والبعض اآلخر يتعلق بشخص املحكوم عليه سواء
من حيث حسن سلوكه ،أو من حيث مدى تطلب احلصول عىل موافقته .وعىل ذلك
نقسم هذا املبحث إىل مطلبني :نتناول يف املطلب األول الشـروط املوضوعية لإلفراج
الشـرطي ،ونخصص املطلب الثاين لدراسة الشـروط الشخصية لإلفراج الشـرطي.

املطلب األول
الشـروط املوضوعية لإلفراج الشـرطي
تتعلق الشـروط املوضوعية لإلفراج الشـرطي بةرورة إمضاء جزء من العقوبة
السالبة للحرية يف منشأة عقابية ،والوفاء بااللتزامات املالية ،وعدم تعارض اإلفراج
عن املحكوم عليه مع مقتضيات األمن العام .ونتناول هذه الشـروط فيام ييل.
الرشط األول :إمضاء جزء من العقوبة يف مؤسسة عقابية:
جيب أن ينفذ املحكوم عليه جزء اا من العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا عليه
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داخل املؤسسة العقابية ،ويطلق عىل هذه املدة ( )Le Temps d'épreuveفرتة االختبار .
وهذا الرشط تقتضيه اعتبار اات الردع العام والردع اخلاص والعدالة  ،وتتفق مجيع
التشـريعات عىل تطلبه وإن كانت ختتلف فيام بينها من حيث املدة التي جيب أن
يقضيـها املحكوم عليه يف املؤسسة العقابية  :حيث حددهتا بعض التشـريعات بثالثة
أرباع مدة العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا ،يف حني حددهتا ترشيعات أخرى
بنصف مدة العقوبة املحكوم هبا ،بينام اكتفت ترشيعات أخرى بثلث مدة العقوبة
املحكوم هبا  .ونتناول فيام ييل موقف كل من املشـرع املصـري واإلمارايت والفرنيس
من حتديد هذه املدة.
()20

()21

()22

()23

 -1موقف املشـرع املصـري:
يشرتط املشـرع املصـري أن يمضـي املحكوم عليه ثالثة أرباع املدة املحكوم هبا عىل
أال تقل عن تسعة أشهر حتى يستفيد من نظام اإلفراج الشــرطي ،حيـث تـنص املـادة
رقم ( )52من قانون تنظيم السجون املصـري رقم  396لسنة  1956عىل أنه  ":جيـوز
اإلفراج حتت رشط عن كـل حمكـوم عليـه هنائيـ اا بعقوبـة مقيـدة للحريـة إذا أمىضـ يف
السجون ثالثة أرباع مدة العقوبة ...وال جيوز أن تقل املدة التي تقىض يف السـجن عـن
تسعة أشهر عىل أية حال ،وإذا كانت العقوبة املحكوم هبا هي السجن املؤبد فيجـب أن
( )20يالحظ هنا الفارق بني فرتة االختبار يف اإلفراج الشـرطي وفرتة االختبار يف إيقاف التنفيذ ،ففرتة
االختبار يف اإلفراج الشـرطي هي املدة من العقوبة السالبة للحرية التي جيب أن يقضيها املحكوم عليه داخل
املنشأة العقابية كحد أدنى ،أما فرتة االختبار يف إيقاف التنفيذ فهي الفرتة التالية عىل احلكم الصادر بإيقاف
التنفيذ ويقضيها املحكوم عليه خارج املنشأة العقابية ،راجع يف ذلك:
F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, Droit pénal général, Economica, Paris, 2002, p.899.

( )21د .حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،دار النهضة العربية ،1973 ،ص 498؛ د .فوزية عبد الستار،
مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1993 ،ص 423؛ د .عبد الرءوف مهدي،
املرجع السابق ،ص  1050؛ د .أمحد شوقي أبوخطوة ،رشح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة
العربية ،2002 ،ص .813
(22) Jean PRADEL, Droit pénal comparé, op. cit., p.717.

( )23من ذلك الترشيع األملاين الذي حيدد املدة التي جيب أن يقتضيها املحكوم عليه كي يستفيد من اإلفـراج
الشـرطي بثلث مدة العقوبة املحكوم هبا ،راجع :د .حممد عيد الغريب ،املرجع السابق ،ص .52
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يمضـي املحكوم عليه عشـرين سنه داخل املؤسسة العقابية".
 -2موقف املشـرع اإلمارايت:
يتفق الترشيع اإلمارايت مع الترشيع املصـري يف اشـرتاط قضـاء ثالثـة أربـاع املـدة
حتى يستفيد املحكوم عليه من اإلفراج الشـرطي حيث تنص املادة ( )44مـن القـانون
االحتادي يف شأن تنظيم املنشآت العقابية رقم  43لسنة  1992عىل أنه " :يفرج عن كل
حمكوم عليه بعقوبة مقيـدة للحريـة ملـدة شـهر أو أكثـر إذا أمضــى ثالثـة أربـاع مـدة
العقوبة ،"...ولكنه قرر حك اام خمتلف اا يف حالة مـا إذا كانـت العقوبـة املحكـوم هبـا هـي
السجن املؤبد فقد أجاز قانون تنظيم املنشآت العقابية اإلفراج الشـرطي عـن املحكـوم
عليه بعد مضـي مخس عرشة سنة بقرار من املحكمـة وفقـ اا للـامدة ( )45منـه ،أو بعـد
مضـي عشـرين سنة بقـرار يصـدر مـن وزيـر الداخليـة وفقـ اا للـامدة ( )44مـن ذات
القانون .
()24

 -3موقف املشـرع الفـرنيس:
مر الترشيع الفـرنيس بعدة تطورات متعاقبة فيام يتعلق باملدة التي يتعـني أن يقضـيها
املحكوم عليه داخل املؤسسة العقابية :حيث كان القانون رقـم  2004-204الصـادر
يف  9مارس  2004حيدد املدة الالزمة لإلفراج الشــرطي بنصـف املـدة املحكـوم هبـا
للمبتدئني وثلثيها إن كان عائد اا ،وإذا كانت العقوبة مؤبدة فيجب أن يمضـي املحكـوم
عليه مدة ال تقل عن مخس عرشة سنة .أما القـانون رقـم  2012/409الصـادر يف 27
مارس  2012فقد نظم املدة الالزمة لإلفـراج الشــرطي يف املـادة ( )729مـن قـانون
اإلجراءات اجلنائية الفـرنيس عىل النحو التايل:
 إذا كانت العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا مؤقتة ،جيب أن يمضـي املحكوم( )24د.غنام حممد غنام ،رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مطبوعات جامعة
اإلمارات ،رقم  ،77العني ،2003 ،ص 386؛ د .مصطفى فهمي اجلوهري ،املرجع السابق ،ص .408
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[د.أمحد فاروق زاهر]

عليه مدة تساوي –عىل األقل -املدة املتبقية من العقوبة .
 إذا كان املحكوم عليه عائد اا ،فإنه ال يستفيد من اإلفراج الشـرطي إال إذا كانتاملدة التي قضاها تعادل –عىل األقل -ضعف املدة املتبقية من العقوبة .
 إذا كانت العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا مؤبـدة ،فـإن املحكـوم عليـه اليستفيد من نظام اإلفراج الشـرطي إال بعد قضاء مدة ال تقل عن ثامين عرشة سنة داخل
املنشأة العقابية.
()25

()26

وقد قرر املشـرع الفــرنيس إعفـاء طـائفتني مـن املحكـوم علـيهم مـن رشط فـرتة
االختبار ،األوىل يرجع إعفاؤها إىل كرب السن والظروف الصحية الصعبة التي تصحب
سلب احلرية يف هذه احلال ،أما الثانية فريجع إعفاء أفرادها إىل مصـلحة الطفـل صـغري
السن يف رعاية ويل أمره ،وذلك عىل النحو التايل:
أ .كبار السن :نصت الفقرة األخرية من املادة  729عىل عدم تطبيق املدد السابق
ذكرها إذا كان املحكوم عليه يزيد عمره عن سبعني سنة ،بحيث يمكن منحـه اإلفـراج
الشـــرطي بمجــرد ضــامن اندماجــه أو إعــادة اندماجــه يف املجتمــع وخاصــة إذا كــان
موضوع اا حتت الرعاية املناسبة حلالته بعد خروجه من املنشأة العقابية أو إذا قـدم دلـي ا
ال
عىل إيوائه .وكل ذلك مرشوط بأال يؤدي اإلفراج الشـرطي عنـه إىل اإلخـالل اخلطـري
بالنظام العام ،أو تكرار اجلريمة.
ب .السلطة األبوية :أما املادة  3-729فقد أعفت املحكـوم عليـه الـذي يـامرس
سلطة أبوية عىل طفل يعيش يف كنفه من رشط قضاء حد أدنى من العقوبة املحكوم هبـا
داخل املنشأة العقابية ،حيث أجازت اإلفراج الشـرطي عن أي شـخص حمكـوم عليـه
بعقوبة سالبة للحرية ال تزيد عن أربع سنوات أو إذا كانت املدة املتبقية منها ال تزيد عن
أربع سنوات ،إذا كان يامرس سلطة أبوية عىل طفل يقل عمره عىل عرش سنوات ويقـيم
( )25أي جيب أن يميض املحكوم عليه نصف مدة العقوبة املحكوم هبا عىل األقل داخل املنشأة العقابية.
( )26أي جيب أن يميض املحكوم عليه ثلثي مدة العقوبة املحكوم هبا عىل األقل داخل املنشأة العقابية.
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معه  .وال يستفيد من أحكام هذه املادة كل من حكـم عليـه يف جنايـة أو جنحـة عـىل
طفل ،أو كان عائد اا إىل اجلريمة.
()27

ونرى أن موقف املرشعني املصـري واإلمارايت من حتديد املدة التي يتعني أن يقضيها
املحكوم عليه داخل املؤسسة العقابية بثالثة أرباع مدة العقوبة املحكوم هبا لكل
املحكوم عليهم دون متييز العائدين منهم بحكم خاص حمل انتقاد ،فالعائد إىل اجلريمة
هو شخص أعلن عن خطورته اإلجرامية ومل تفلح العقوبة السابقة يف نزع رغبته يف
تكرار اجلريمة ،مما كان يستوجب التشديد عليه وعدم مساواته يف اإلفراج الشـرطي مع
من ارتكب اجلريمة للمرة األوىل .
()28

 حتديد املدة اللزمة لإلفراج الشـرطي يف حاالت خاصة:يثري حتديد املدة الالزمة لإلفراج الشـرطي بعض التساؤالت حول كيفية حساهبا يف
بعض احلاالت :كتعدد اجلرائم ،وارتكاب املحكوم عليه جريمة جديدة داخـل املنشـأة
العقابية ،وحالة ما إذا سبق خضوع املحكوم عليه للحبس االحتيـاطي ،وأخـري اا حالـة
العفو بتخفيض العقوبة .ونتناول فيام ييل كيفية حساب املدة الالزمة لإلفراج الشـرطي
يف هذه احلاالت:
-1

حتديد املدة اللزمة لإلفراج الشـرطي يف حالة تعدد اجلرائم:

إذا حكم عىل املحكوم عليه بعدة عقوبات للجرائم املتعددة التي ارتكبها قبل دخوله
املنشأة العقابية ،فالعربة يف حتديد احلد األدنى الواجب قضاؤه لتطبيق اإلفراج
الشـرطي تكون بمجموع العقوبات الصادرة ضده  ،وبالتايل يشرتط كي يستفيد
املحكوم عليه من اإلفراج الشـرطي وفق اا للقانونني املصـري واإلمارايت أن يمضـي
()29

(27) Martine HERZOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 7.

( )28راجع يف ذلك بالتفصيل :د.أمحد فاروق زاهر ود.جهاد حممد عبد العزيز ،السياسة اجلنائية يف مواجهـة
العود إىل اجلريمة ،املجلة القانونية االقتصـادية ،تصـدرها كليـة احلقـوق ،جامعـة الزقـاريق ،العـدد (،)30
.2011
(29) Cass. Crim. 2 oct. 1987, Bull. n˚331, obs. Vitu; Rev.sc. crim., 1988, p. 513.
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ثالثة أرباع جمموع العقوبات املحكوم عليه هبا جمتمعة  ،وذلك تطبيق اا لنص املادة
( )54من قانون تنظيم السجون املصـري التي تنص عىل أنه " :إذا تعددت العقوبات
املحكوم هبا جلرائم وقعت قبل دخول املحكوم عليه بالسجن يكون اإلفراج عىل
أساس جمموع مدد هذه العقوبات" .واملادة ( )1/46من قانون تنظيم املنشآت العقابية
اإلمارايت التي تنص عىل أنه" :مع مراعاة أحكام تعدد اجلرائم والعقوبات املنصوص
عليها يف قانون العقوبات إذا تعددت العقوبات املحكوم هبا جلرائم وقعت قبل دخول
املحكوم عليه املنشأة يكون اإلفراج عىل أساس جمموع مدد هذه العقوبات".
()30

-2

حتديد املدة اللزمة لإلفراج الشـرطي يف حالة ارتكاب جريمة جديدة:

يف حال ما إذا ارتكب املحكـوم عليـه (املسـجون) جريمـة جديـدة داخـل املنشـأة
العقابية ،فإنه يتم حتديـد احلـد األدنـى الواجـب قضـاؤه لتطبيـق اإلفـراج الشــرطي
بحساب ثالثة أرباع املدة املتبقية وقت ارتكاب اجلريمة اجلديدة مضاف اا إليها مدة عقوبة
اجلريمة اجلديدة  .وتطبيقا لذلك نصت املادة ( )2/54مـن قـانون تنظـيم السـجون
املصـري عىل أنه ":إذا ارتكب املحكوم عليه أثناء وجـوده يف السـجن جريمـة فيكـون
اإلفراج عىل أساس املدة الباقية عليه وقت ارتكـاب هـذه اجلريمـة مضـاف اا إليهـا مـدة
العقوبة املحكوم هبا عليه من أجل ارتكاهبا".
()31

وقد تبنى املشـرع اإلمارايت نفس املوقف ،حيث تنص املادة ( )2/46من قانون
تنظيم املنشآت العقابية اإلمارايت عىل أنه" :أما إذا ارتكب املحكوم عليه أثناء وجوده يف
املنشأة جريمة فيكون اإلفراج عىل أساس املدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه اجلريمة
مضاف اا إليها مدة العقوبة املحكوم عليه هبا بسبب ارتكاهبا" .ويبدو من هذين النصني
أن املرشعني املصـري واإلمارايت حرما املحكوم عليه من االستفادة من اإلفراج
الشـرطي عن املدة التي قضاها داخل املنشأة العقابية قبل ارتكابه اجلريمة اجلديدة،
( )30د .مصطفى فهمي اجلوهري ،املرجع السابق ،ص .406
( )31د .حممد زكي أبو عامر ،املرجع السابق ،ص .515
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وذلك لسوء سلوكه وعدم جدارته باإلفراج إال بعد قضاء ثالثة أرباع املدة املتبقية
باإلضافة إىل ثالثة أرباع عقوبة اجلريمة اجلديدة .
()32

 -3حتديد املدة اللزمة لإلفراج الشـرطي يف حالة خضوع املحكوم عليه للحبس
االحتياطي:
من املقرر وفق اا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية أن مدة احلبس االحتياطي ختصم
من مدة العقوبة املحكوم هبا  ،وينبني عىل ذلك أهنا تدخل يف حساب احلد األدنى
الواجب قضاؤه لتطبيق اإلفراج الشـرطي حتى ال يضار املحكوم عليه الذي طبق عليه
احلبس االحتياطي أثناء التحقيق االبتدائي أو أثناء املحاكمة .وتطبيق اا لذلك تنص املادة
رقم ( )1/55من قانون تنظيم السجون املصـري عىل أنه " :إذا كان املحكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية قد قىض يف احلبس االحتياطي مدة وجب خصمها من مدة
العقوبة فيكون اإلفراج عنه حتت رشط عىل أساس كل املدة املحكوم هبا".
()33

وقد تبنى املشـرع اإلمارايت ذات احلكم ،حيث تنص املادة رقم ( )1/47من قانون
تنظيم املنشآت العقابية عىل أنه" :إذا كان املحكوم عليه قد قىض يف احلبس االحتياطي
مدة فيكون اإلفراج عنه عىل أساس كل املدة املحكوم هبا حمسوب اا فيها مدة احلبس
االحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة".
وهذا احلل معمول به يف الترشيع الفـرنيس وفق اا للامدة
اإلجراءات اجلزائية التي تعترب مدة احلبس االحتياطي رصيدا للعقوبة
 peineينبغي خصمه من مدة العقوبة املحكوم هبا .

D.147-12

من تقنني
Crédit de

()34

( )32د .مصطفى فهمي اجلوهري ،املرجع السابق ،ص .409
( )33تنص املادة رقم ( )292من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي عىل أنه" :تبـدأ مـدة العقوبـة املقيـدة
للحرية من يوم القبض عىل املحكوم عليه بناء عىل احلكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصـها بمقـدار مـدة
احلبس االحتياطي ومدة القبض".

(34) Cass. Crim. 28 avril 2011, Bull. crim.2011 n˚81; Cass. Crim., 4 février 2004, Bull.
crim. 2004, n° 33.
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-4

حتديد املدة اللزمة لإلفراج الشـرطي يف حالة العفو بتخفيض العقوبة:

األصل أن العربة يف حساب احلد األدنى الواجب قضاؤه لإلفراج الشـرطي هي
باملدة التي قضاها املحكوم عليه فع ا
ال يف السجن  .ولذلك قرر املشـرع املصـري
خصم مدة العفو وعدم حساهبا يف مدة اإلفراج الشـرطي ،وذلك حتى ال يستفيد
املحكوم عليه مرتني :األوىل بإعفائه من تنفيذ مدة معينة من العقوبة ،والثانية إذا
احتسبت تلك املدة ضمن املدة التي جيب أن يقضيها حتى يطبق عليه اإلفراج
الشـرطي  .حيث تنص املادة رقم ( )1/55من قانون تنظيم السجون عىل أنه" :إذا
صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فال يدخل يف حساب املدة الواجب قضاؤها يف
السجن لإلفراج املدة التي ال يصح بمقتىض العفو التنفيذ هبا".
()35

()36

وقد أخذ املشـرع اإلمارايت بذات احلل حيث تنص املادة ( )2/47من قانون تنظيم
املنشآت العقابية عىل أنه" :وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فال يدخل يف حسـاب
املدة الواجب قضاؤها يف املنشأة لإلفراج املدة التـي خفضـت مـن العقوبـة بمقتضــى
العفو".
أما املشـرع الفـرنيس فقد سلك مسلك اا مغـاير اا للمشــرعني املصــري واإلمـارايت،
حيث قرر التعجيل باإلفراج الشـرطي وذلك بحساب مـدة العفـو الصـادر بتخفـيض
العقوبة من املدة الواجب قضاؤها .
()37

الرشط الثاين :الوفاء بااللتزامات املالية:
تشرتط أغلب التشـريعات لتطبيق نظام اإلفراج الشـرطي أن يكون املحكوم عليه قد
أوىف بااللتزامات املالية التي حكم هبا عليه ،وهي تشمل الغرامة ،واملرصوفات القضائية
( )35د .حممود نجيب حسني ،املرجع السابق ،ص  499؛ د .عبد الرءوف حممـد مهـدي ،املرجـع السـابق،
ص .1050
( )36د .غنام حممد غنام ،الوجيز يف رشح قانون العقوبات (القسـم العـام) ،املنصـورة ،2008 ،بـدون دار
نشـر ،ص .480
(37) G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL, Droit pénal général et procédure pénale,
Sirey, Paris, 2002, p. 401; G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, Droit pénal général,
Dalloz, Paris, 2000, p.580.
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والتعويض املحكوم به للمجني عليه  .ويسقط هذا الرشط إذا مل يكن يف مقدور املحكوم
عليه الوفاء هبذه االلتزامات .فاملادة ( )56من قانون تنظيم السجون املصـري تنص عىل
أنه" :ال جيوز منح اإلفراج حتت رشط إال إذا وىف املحكوم عليه االلتزامات املالية املحكوم
هبا عليه من املحكمة اجلنائية يف اجلريمة ،وذلك ما مل يكن من املستحيل عليه الوفاء هبا".
وجيد هذا الرشط تربيره يف أن وفاء املحكوم عليه بالتزاماته املالية يعرب عن ندمه عن
اجلريمة التي ارتكبها ،ورغبته يف حمو أثارها بتعويض كل من تةرر بسبب فعله مما يعد
قرينة واضحة عىل استعداده للتأهيل .وتطبيق اا لذلك اعتربت حمكمة النقض الفرنسية يف
حكمها الصادر يف  4ابريل  2002أن عدم دفع املحكوم عليه التعويضات املحكوم هبا
للمجني عليه يعد سبب اا يف رفض منحه اإلفراج الشـرطي .
()38

()39

الرشط الثالث :أال يمثل اإلفراج عن املحكوم عليه خطر اا عىل األمن العام :
يشرتط املرشعني املصـري واإلمارايت أال يكون يف اإلفراج عن املحكوم عليه خطر
هيدد األمن العام .حيث تنص املادة ( )1/52من قانون تنظيم السجون املصـري عىل أنه:
" ...وال يكون يف اإلفراج خطر هيدد األمن العام" .كام تنص املادة ( )1/44من قانون
تنظيم املنشآت العقابية اإلمارايت عىل أنه ..." :ومل يكن يف اإلفراج عنه خطر عىل األمن
العام" .ويثور التساؤل حول جدوى النص عىل هذا الرشط ،ألنه إذا كان يقصد به عدم
هتديد املحكوم عليه ذاته لألمن العام بارتكابه جرائم جديدة مث ا
ال ،فإنه يتحقق بداهة
باشرتاط حسن سلوك املحكوم عليه ،فحسن سلوك املحكوم عليه كاف بحد ذاته للتعبري
عن زوال خطره أو هتديده لألمن العام  .أما إذا كان يقصد به خشية حدوث اعتداء عليه
()40

(38) Guillaume ROYER, La victime et la peine, Contribution à la théorie du procès pénal post
sententiam, Rec. Dalloz 2007, p. 1745.
)39( Cass. crim. 4 avr. 2002, n° 01-87416, disponible sur le site: http://www.courdecassation.fr/
وراجع أيضا حكم حمكمة استئناف بواتييه الصادر يف  11يونيوCA, Poitiers 11 juin 2001, n° 2002:
2001/004N

( )40أثارت إمكانية اإلفراج الشـرطي عن بعض املحكوم عليهم خاصة يف اجلرائم اجلنسية وجرائم العنف
غضب الرأي العام واعرتاضات مجعيات محاية ضحايا اجلريمة ،ومنهم عىل سبيل املثال مارك دوتـرو Marc
 Dutrouxوزوجته اللذان حكـم علـيهام يف بلجيكـا عـام  1996بالسـجن مـدى احليـاة لقيـامهام بخطـف
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من قبل املجني عليه أو أرسته أو إثارة الرأي العام  ،فإنه ال جيوز حجز حرية شخص
ملجرد محايته من احتامل االعتداء عليه أو حتى لتهدئة الرأي العام .
()41

()42

املطلب الثاين
الشـروط الشخصية لإلفراج الشـرطي

تقسيم :الشـروط الشخصية لإلفراج الشـرطي هي تلك املتعلقة باملحكوم عليه،
وهي تتعلق إما بحسن سلوكه داخل املنشأة العقابية ،وإما بموافقته عىل اخلضوع لنظام
اإلفراج الشـرطي حيث تتطلبها بعض التشـريعات .ونتناول فيام ييل هذين الشـرطني
موضحني موقف املشـرع املصـري واإلمارايت والفرنيس منهام.
الرشط األول :حسن سلوك املحكوم عليه:
اإلفراج الشـرطي ليس حق اا للمحكوم عليه حيصل عليه إذا أمىض داخل املؤسسة
العقابية احلد األدنى املقرر من العقوبة .بل هو وسيلة حلثه عىل حسن السلوك داخل
املؤسسة العقابية ،أم ا
ال يف اإلفراج عنه قبل انتهاء مدة عقوبته .ومن ثم كان حسن
السلوك أثناء تنفيذ العقوبة قرينة عىل االعتقاد بأن املحكوم عليه مل يعد يف حاجة إىل
االستمرار يف تنفيذ املدة الباقية منها .
()43

وقد نص املشـرع املصـري عىل هذا الرشط حيث تطلب أن يكون سلوك املحكوم
واغتصاب وقتل ست فتيات أربع منهن كن قارصات ،راجعPhilippe MARY, Libération conditionnelle :
et gestion des risque: le cas des condamnés pour faits de moeurs en Belgique, ciminologie, vol.40,

 . n°2, 2007, p. 148.وداين لوبرنس  Dany Leprinceالذي حكم عليه يف فرنسا عام  1997بالسجن ملـدة
ثالثني عام اا لقتله أربعة أشخاص من عائلته ،راجع يف ذلـكLe Point, 4 fév. 2013; Le Monde, 26 nov. :
2012; Le Point, 10 oct. 2012.

( )41د .أمحد شوقي أبوخطوة ،املرجع السابق ،ص .814

(42) Vanessa GOUSSÉ, La libération conditionnelle à l’épreuve de la pratique, L’Harmattan, Paris,
2008.

( )43د.غنام حممد غنام ،رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املرجـع السـابق،
ص 386؛ د .مصطفى فهمي اجلوهري ،املرجع السابق ،ص .412أما القانون األملاين فيشرتط ملنح اإلفـراج
الشـرطي أن يكون سلوك املحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة يرجح معه أنه سـيعيش حيـاة مسـتقيمة مطابقـة
للقانون .مشار إليه لدى :د .حممد عيد الغريب ،املرجع السابق ،رقم .76
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عليه يدعو إىل الثقة بتقويم نفسه يف املادة ( )52من قانون تنظيم السجون .وكذلك فعل
املشـرع اإلمارايت الذي اشرتط يف املادة ( )44من قانون تنظيم املنشآت العقابية أن
يكون سلوك املحكوم عليه أثناء وجوده باملنشأة يدعو إىل الثقة بتقويم نفسه .وال شك
أن تقرير ذلك يرجع إىل متابعة إدارة املنشأة العقابية له أثناء مدة تنفيذ عقوبته ،فال
يعتدي عىل أقرانه وال عىل حراسه ويقوم بواجباته باملنشأة عىل خري وجه .
()44

أما القانون الفـرنيس فقد اشرتط يف املادة  729من قانون اإلجراءات اجلزائية،
املعدلة بالقانون رقم  409لسنة  2012الصادر يف  27مارس  2012أن ُيظهر املحكوم
عليه جهود اا جادة إلعادة تأهيله اجتامعي اا (Manifester des efforts sérieux de
) ،réadaptation socialeونص عىل أمثلة هلذه اجلهود :
 مبارشة نشاط مهني ،أو متابعة تدريب أو عمل مؤقت ،أو املواظبة عىل التعلـيمأو التدريب املهني . 46
 أو املسامهة الةرورية يف حياة أرسته. أو رضورة متابعة عالج طبي.()45

(

)

( )44وتطبيق اا لذلك تنص املادة ( )46من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املنشآت العقابية االحتادي عىل أنه:
" توضع تقارير دورية كل ستة أشهر عن سلوك كل مسجون من الفئتني (ج) و(د) تتضمن تقيي اام من مائة
درجة تقسم عىل عرشة عنارص هي -:املظهر الشخيص – املحافظة عىل النظافة – العالقات مع املسجونني –
العالقات مع موظفي املنشأة العقابية وغريهم من رجال السلطة العامة – احرتام األوامر والتعليامت –
االستعداد لبذل اجلهد – درجة إتقان األعامل – درجة اإلقبال واملشاركة يف األنشطة الثقافية والرتفيهية –
مدى االستعداد للتطور  -احرتام املواعيد .ويلزم أن تقيم هذه العنارص عن طريق ضابط املنشأة العقابية
والسجان املبارش".
( )45كانت هذه املادة قبل تعديلها تشرتط أن يقدم املحكوم عليه ضامنات أو تعهدات جدية تدعم األمل يف
تأهيله اجتامعي اا (Présenter des gages sérieux de réadaptation sociale) .راجع يف ذلك:
Bernard BOULOC, Droit de l'exécution des peines, op.cit, n° 353 .

( )46راجع حكم حمكمة النقض الفرنسية الصادر يف  2011/9/28حيث قضت بأن "كون املحكوم عليه
أجنبي اا ومل يكتسب اجلنسية الفرنسية ،وأنه مل يتخذ أي إجراء للحصول عىل إقامة رشعية عىل األرا
الفرنسية يعد حائال بينه وبني اإلفراج الشـرطي حتى وإن كان لديه مرشوع جاد لالندماج املهني عن طريق
عقد عمل مؤقت"
Cass. crim, 28 sept. 2011, Bull. 2011,n o189
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 أو جهوده يف تعويض ضحايا اجلريمة. أو باملشاركة يف أي مرشـوع جـاد آخـر هيـدف إىل إعـادة اندماجـه يفاملجتمع.
الرشط الثاين :مدى اشرتاط قبول املحكوم عليه:
يثور التساؤل حول مدى تطلب احلصول عىل موافقة املجني عليه كـي يطبـق عليـه
نظام اإلفراج الشــرطي؟ انقسـمت التشــريعات اجلنائيـة املقارنـة يف هـذا الشـأن إىل
اجتاهني :االجتاه األول يرى أن اإلفراج الشـرطي ليس حق اا للمحكوم عليه  ،وإنام هو
ميزة أو امتياز  Privilègeيمنح له تبعـ اا لتقـدير السـلطة املختصـة بمنحـه ،وبالشــروط
والواجبات التي ترى أن تقيده هبا ،وبالتايل يعد أحد أنظمـة املعاملـة العقابيـة التـي ال
يملك املحكوم عليه سوى اخلضوع له ،ومن ثـم ال يشـرتط وفقـ اا هلـذا االجتـاه رضـاء
املحكوم عليه .أما االجتاه الثاين فيتبنى فكرة أن تـوافر إرادة التأهيـل لـدى املحكـوم
عليه رشط إلنجاح اإلفراج الشـرطي وبالتايل جيب أن يقبل املحكوم عليـه اخلضـوع
هلذا النظام .ونعرض فيام ييل ملوقف كل من املشـرع املصــري واإلمـارايت ،ثـم نتنـاول
موقف املشـرع الفـرنيس من تطلب رضاء املحكوم عليه.
()47

()48

()49

أوالا :موقف املرشعني املصـري واإلمارايت:
لقد تبنى املرشعان املصـري واإلمارايت االجتاه األول ،فلم يتطلبا موافقة املحكوم
عليه .وهذا يعني أنه إذا توافرت رشوط اإلفراج الشـرطي يفرج عن املحكوم عليه
برصف النظر عن رضائه أو حتى اعرتاضه عليه .
()50

( )47من التشـريعات اجلنائية التي تنتمي إىل هذا االجتاه :الترشيع اإليطايل ،والترشيع اهلولنـدي ،والترشـيع
اإلنجليزي.
( )48ومن هذه التشـريعات اجلنائية التي تنتمي إىل هذا االجتاه :الترشيع الفـرنيس ،واألملاين ،والـدانمركي،
والنروجيي.
(49) Philippe CONTE et Patrick MATSTRE DU CHAMBON, op. cit., no 623.

( )50د .حممود نجيب حسني ،املرجع السابق ،ص551؛ د .مصطفى فهمي اجلوهري ،املرجع السابق ،ص
405؛ د .فوزية عبد الستار ،املرجع السابق ،ص .426
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ثاني اا :موقف املشـرع الفـرنيس:
تبنى املشـرع الفـرنيس موقف اا مغاير اا للمشـرعني املصـري واإلمارايت ،مشرتط اا
احلصول عىل موافقة املحكوم عليه حيث نصت املادة  D.531من قانون اإلجراءات
اجلزائية الفـرنيس عىل أن ":اإلفراج الشـرطي ال يمكن أن يطبق دون موافقة املحكوم
عليه عىل الشـروط املفروضة عليه بمقتىض هذا النظام" .ويتطلب ذلك أن يتم اعالمه
قبل إصدار القرار بالشـروط وااللتزامات التي سيخضع هلا خالل فرتة اإلفراج وجيب
أن يوافق عليها ،ويف حال اعرتاضه عىل أحد هذه االلتزامات كالوضع حتت املراقبة
االلكرتونية املتحركة ،أو اخلضوع للرعاية الطبية ،تعني عىل قا تطبيق العقوبات أو
حمكمة تطبيق العقوبات رفض منحه اإلفراج الشـرطي .
()51

()52

ومع ذلك تضمن القانون الفـرنيس حالة واحدة يتم فيها تطبيق اإلفـراج الشــرطي
دون احلصول عىل موافقة املحكوم عليه ،وهـي حالـة األجنبـي الـذي حكمـت عليـه
املحكمة بعقوبة سالبة للحرية باإلضافة إىل أي من التدابري التالية :حظـر اإلقامـة عـىل
األرا الفرنسية ،أو اإللزام بمغادرة األرا الفرنسية ،أو حظر العودة إىل األرا
الفرنسية ،أو الرتحيل ،أو الطرد ،أو التسليم .حيث علقت املـادة  2-729مـن قـانون
اإلجراءات الفـرنيس املعدلة بالقانون رقم  672-2011الصادر يف  16يونيـو 2011
استفادته من اإلفراج الشـرطي عىل تنفيذ التدبري املحكوم به ،ودون تطلب موافقته .
()53

(51) G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, op. cit., p. 581.
(52) Philippe CONTE et Patrick MATSTRE DU CHAMBON, op. cit., no 628.

( )53من اجلدير بالذكر أن تقنني اإلجراءات اجلزائية الفـرنيس يتطلب موافقة املحكوم عليه يف حاالت
ثالث :األوىل تتعلق باإلفراج الشـرطي ،والثانية تتعلق بالعمل للمصلحة العامة Le travail d'intérêt
 généralالذي يطبق خارج السجن كبديل للعقوبة السالبة للحرية وفق اا للامدة ( ،)747-1أما احلالة الثالثة
فتتعلق بالعمل داخل السجن  Le travail en prisonوفق اا للامدة ( .)720راجع يف ذلك:
Philippe SALVAGE, Le consentement en droit pénal, Rev. sc. Crim., 1991, p. 699.
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املبحث الثاين
السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي
ختتلف التشـريعات املقارنة يف حتديد الطبيعة القانونية لألمر الصادر باإلفراج
الشـرطي  ،حيث تعتربه بعض التشـريعات قرار اا إداريا يصدر عن اإلدارة العقابية
عىل أساس أنه يف حقيقته ليس إال تعدي ا
ال للمعاملة العقابية كي تتناسب مع التطور
الذي طرأ عىل شخصية املحكوم عليه ،وهو من هذه الناحية أشبه بأوجه النشاط
اإلداري الذي متارسه اإلدارة العقابية تنفيذا للعقوبة  .يف حني تعده ترشيعات أخرى
قرار اا قضائي اا يصدر إما من املحكمة أو من قا التنفيذ أو من قا تطبيق العقوبات
أو من النائب العام  ،وذلك عىل أساس أن اإلفراج الشـرطي ينطوي عىل مساس
بالقوة التنفيذية للحكم اجلنائي ،ويدخل عليه تعدي ا
ال من حيث تقصري مدة العقوبة
التي حكم هبا وتغيري طبيعتها .وال شك أن أمهية هذا اخلالف تبدو يف حتديد السلطة
املختصة بمنح اإلفراج الشـرطي ،ولذلك نعرض فيام ييل ملوقف كل من املشـرع
ا()55

()54

()56

()57

(54) Jean PRADEL, Droit pénal comparé, op. cit., p. 723 ; Martine HERZOG-EVANS, Nouveaux
enjeux dans l'application des peines, Les leçons du droit et de la criminologie compare, AJ Pénal
2011 p. 177.

( )55من التشـريعات التي تبنت هذا االجتاه :الترشيع اإليرلندي والكندي ومن التشـريعات العربية القانون
املغريب حيث ختتص جلنة اإلفراج املقيد برشوط وفق اا للمواد من ( 622إىل  )632من قانون املسطرة اجلنائية
بإصدار القرارات املتعلقة باإلفراج الشـرطي ،والقانون األردين حيث تنص املادة ( )34من قانون مراكز
اإلصالح والتأهيل رقم  4لسنة  2004عىل اختصاص مراكز اإلصالح والتأهيل بتطبيق نظام اإلفراج
الشـرطي ،راجع :د .خالد سعود اجلبور ،التفريد العقايب يف القانون األردين دراسة مقارنة مع القانون
املصـري والقانون الفـرنيس ،دار وائل للنرش ،عامن.2009 ،
( )56يعترب كثري من التشـريعات اجلنائية يف الدول العربية أن كل القرارات املتصلة بالتنفيـذ العقـايب ومنهـا
اإلفراج الشـرطي جيب أن تكون من طبيعة إدارية ،راجع يف ذلك:
N. HOSNI, Le droit pénal des pays arabes, in: La phase exécutoire du procès pénale en droit
comparé, RIDP, 1990, p. 475.

( )57أخذ املشـرع اإلنجليزي والفنلندي واإليطايل واهلولندي بالطبيعة القضائية لقرار اإلفراج الشـرطي،
ومن التشـريعات العربية التي سارت يف هذا االجتاه :القانون البحريني حيث نصت املادة ( )350من قانون
اإلجراءات اجلزائية البحريني عىل اختصاص قا تنفيذ العقاب بإصدار قرار اإلفراج الشـرطي ،وكذلك
القانون الكويتي حيث أناطت املادة ( )91من قانون اجلزاء الكويتي بالنيابة العامة سلطة إصدار القرارات
املتعلقة باإلفراج الشـرطي.
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الفـرنيس واملرصي واإلمارايت.
ويف ضوء ما تقدم نقسم هذا املبحث إىل مطلبني:
 املطلب األول :السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي يف القانون الفـرنيس. -املطلب الثاين :السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي يف القانونني املصـري واإلماريت.

املطلب األول
السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي يف القانون الفـرنيس

لقد مر موقف املشـرع الفـرنيس من حتديد طبيعة القرار الصادر باإلفراج الشـرطي
بعدة مراحل انعكست عىل السلطة املختصة بإصداره عىل النحو التايل:
()58

املرحلة األوىل :الطبيعة اإلدارية لقرار منح اإلفراج الشـرطي:
كان قانون اإلجراءات اجلزائية الفـرنيس حتى قبل تعديله بالقانون رقم -516
 2000الصادر يف  15يونيو  2000بشأن تدعيم قرينة الرباءة يعترب القرار الصادر
بمنح اإلفراج الشـرطي قرارا إداريا ،ويصدر من وزير العدل كقاعدة عامة أو من
قا تطبيق العقوبات  Juge de l'application des peinesبالنسبة للمحكوم عليهم
بعقوبة ال تزيد عن مخس سنوات  .وقد أثار ذلك الوضع الكثري من االنتقادات ،فمن
ناحية مل تكن القرارات الصادرة برفض منح اإلفراج الشـرطي من وزير العدل يتم
تسبيبها ،ومل تكن قابلة لالستئناف أو الطعن عليها  .كام كان إسناد االختصاص إليه
حمل انتقاد ،ألنه كسلطة سياسية ليس بمنأى عن الضغوط املختلفة التي يمكن أن تؤثر
يف قراره بمنح أو رفض اإلفراج الشـرطي  .ومل تكن القرارات الصادرة من قا
تطبيق العقوبات يف جمال اإلفراج الشـرطي بعيدة عن سهام النقد ،حيث كانت املادة
()59

()60

()61

(58) F. Le GUNEHEC, Les deux étapes de la juridictionnalisation de l’application des peines, JCP,
éd. G, 2001, Actu, n˚ 4.
(59) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, Droit pénal général, op. cit., p.897.
(60) Cass. Crim. 27 avril 1994, Bull. crim. 1994 nº 156.
(61) P. PONCELA, Le fait du prince: la liberation conditionnelle accordée par le ministre de la
justice, RSC, 1999, p. 140.
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( )1/733من تقنني اإلجراءات اجلزائية تنص رصاحة عىل اعتبار القرارات
الصادرة عنه من قبيل إجراءات اإلدارة القضائية Mesures d’administration judiciaire
وبالتايل مل تكن تسبب ،ومل تكن تصدر بعد مرافعة حضورية ،ومل تكن قابلة للطعن
عليها .ومما هو جدير باملالحظة أن جملس الدولة الفـرنيس وحمكمة التنازع كانا يعتربان
القرارات الصادرة من قا تطبيق العقوبات ليست إال قرارات إدارية  ،وال يطعن
عليها إال أمام القضاء اإلداري  .ومل يغري جملس الدولة موقفه إال ابتداء من عام
 1990حيث اعترب أن قرارات قا تطبيق العقوبات خترج عن اختصاص القضاء
اإلداري .
()62

()63

()64

()65

املرحلة الثانية :الطبيعة القضائية لقرار منح اإلفراج الشـرطي:
عدل املشـرع الفـرنيس عن اجتاهه السابق اعتبار اا من عام  2001واعترب كل
القرارات التي تصدر بشأن اإلفراج الشـرطي ذات طبيعة قضائية .وتنقسم هذه
املرحلة إىل جزئني ،متيز اجلزء األول منها بإنشاء قضاء متخصص يف اإلفراج الشـرطي
متثل يف املحكمة اإلقليمية واملحكمة الوطنية لإلفراج الشـرطي ،أما اجلزء الثاين فشهد
إلغاء هذا القضاء املتخصص اعتبار اا من عام  2005وإسناد االختصاص باإلفراج
الشـرطي إىل قا تطبيق العقوبات وحمكمة تطبيق العقوبات .وعىل ذلك نتناول هذه
املرحلة عىل النحو التايل:
أوالا :إنشاء قضاء متخصص يف اإلفراج الشـرطي:
أحدث القانون رقم  2000-516الصادر يف  15يونيو  2000بشأن تدعيم قرينة
الرباءة الذي دخل حيز النفاذ اعتبار اا من أول يناير  2001تعديالت جذرية عىل نظام

( )62بصياغتها وفق اا للقانون الصادر يف  9سبتمرب .1986
(63) CE, 5 fév. 1971, dame Vve Picard, AJ, 1971, p. 140.
(64) T. confl., 4 juil. 1983, Caillol, D., 1983, 597, not Regourd.
(65) CE, 9 nov. 1991, Théron, Rec. 313; AJDA, 1991, 546, not Belloubet-Frier; D., 1991, 390, note
Plouvin; RFDA, 1991, 671, note Pradel.
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اإلفراج الشـرطي حيث أضفى الطبيعة القضائية لألمر الصادر به  ،بنقله
االختصاص بمنح أو رفض اإلفراج الشـرطي من وزير العدل إىل السلطة القضائية .
وقد أنشأ هذا القانون قضا اء متخصص اا يف اإلفراج الشـرطي إىل جانب قا تطبيق
العقوبات  .حيث منح االختصاص بتقرير اإلفراج الشـرطي إىل املحكمة اإلقليمية
لإلفراج الشـرطي أو قا تطبيق العقوبات ،وذلك عىل النحو التايل:
()66

()67

()68

-1

املحكمة اإلقليمية لإلفراج الشـرطي :
()69

كانت هذه املحكمة وهي حمكمة خاصة باإلفراج الشـرطي تنشأ يف دائرة كل
حمكمة استئناف ،وتشكل من أحد قضاة حمكمة االستئناف رئيس اا واثنني من قضاة تنفيذ
العقوبة .وكانت ختتص هذه املحكمة بنظر طلبات منح أو رفض أو إلغاء اإلفراج
الشـرطي بناء عىل طلب املدعي العام أو املحكوم عليه إذا كانت العقوبة السالبة
للحرية املنطوق هبا تزيد عىل عرش سنوات ،أو إذا كانت املدة املتبقية منها تزيد عىل
ثالث سنوات ،وتصدر أحكامها بعد مرافعة حضورية ،وكانت أحكامها قابلة للطعن
أمام املحكمة الوطنية لإلفراج الشـرطي خالل عرشة أيام من إعالهنا  .وهذه
األخرية كانت تشكل من رئيس حمكمة النقض أو أحد مستشارهيا رئيس اا ،واثنني من
قضاة حمكمة النقض ،وممثل عن اجلمعيات الوطنية الندماج املحكوم عليهم ،وممثل عن
اجلمعيات الوطنية ملساعدة املجني عليهم .وختتص هذه املحكمة بفحص الطعن
باالستئناف املقدم يف قرارات املحكمة اإلقليمية لإلفراج الشـرطي.
()70

()71

 -2قايض تطبيق العقوبات:
كان قا

تطبيق العقوبات خيتص بإصدار األمر باإلفراج الشـرطي إذا كانت

(66) M.-E. CARTIER, La judiciarisation de l’exécution des peines, Rev. sc. Crim., 2001, p. 87; P. FAUCHER,
La juridictionnalisation de l’application des peines, Une révolution tranquille, RPDP 2001, p. 215.
(67) Loïc de GRAËVE, Juridictions de l’application des peines, Rép. pén. Dalloz, janvier 2013, p. 10.
(68) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p.897.
)(69) Juridictions régionales de la libération conditionnelle. (JRLC
)(70) Juridiction nationale de la libération conditionnelle. (JNLC

( )71املادة ( )730فقرة  1،2معدلة من قانون اإلجراءات اجلنائية الفـرنيس.
264

28

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/5

???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ??????? Zaher:

[د.أمحد فاروق زاهر]

العقوبة السالبة للحرية املنطوق هبا تقل عن عرش سنوات ،أو إذا كانت املدة املتبقية منها
أقل من ثالث سنوات  .ووفق اا للامدة ( )722من تقنني اإلجراءات اجلزائية جيوز
استئناف القرار الصادر عنه أمام غرفة اجلنح املستأنفة .وقد أوجبت املادة )(D.116-8
من تقنني اإلجراءات اجلزائية عىل قا تطبيق العقوبات أن يفصل يف الطلب املقدم
إليه من املحكوم عليه بعد مرافعة حضورية خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب،
وإال كان للمحكوم عليه أن يرفع طلبه مبارشة إىل غرفة اجلنح املستأنفة .
()72

()73

ثاني اا :إلغاء القضاء املتخصص يف اإلفراج الشـرطي:
ألغيت املحكمة الوطنية لإلفراج الشـرطي وكذلك املحاكم اإلقليمية لإلفراج
الشـرطي اعتبار اا من أول يناير  2005بالقانون رقم  204لسنة  2004الصادر يف 9
مارس  2004بشأن مواكبة العدالة لتطورات الظاهرة اإلجرامية  ،وآل اختصاصها
فيام يتعلق باإلفراج الشـرطي وفق اا للامدة ( )730من تقنني اإلجراءات اجلزائية إىل
حمكمة تطبيق العقوبات أو قا تطبيق العقوبات  ،وذلك عىل النحو التايل:
()74

()75

()76

 -1حمكمة تطبيق العقوبات :إذا كانت العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا تزيد
عن عرش سنوات ،أو إذا كانت املدة املتبقية منها تزيد عن ثالث سنوات.
 -2قايض تطبيق العقوبات :إذا كانت العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا ال تزيد
عن عرش سنوات أو إذا كانت املدة املتبقية منها ال تزيد عن ثالث سنوات.
وجدير بالذكر أن املحكوم عليه إذا كان قارص اا ( )mineurأو كان عمره ال يزيد عن
إحدى وعشـرين عام اا ( ،) jeune majeurفإن االختصاص بمنحه أو رفض اإلفراج
الشـرطي وفق اا ألحكام القانون الصادر يف  9مارس  2004ينعقد إما لقا األطفال
(72) Philippe CONTE et Patrick MATSTRE DU CHAMBON, op. cit., p. 331.
(73) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 901.
(74) Loïc de GRAËVE, op. cit., p. 11. Martine HERZOG-EVANS, Peine (Exécution), Répertoire de
)droit pénal et de procédure pénale, septembre 2011. (dernière mise à jour : mars 2012

( )75معدلة بالقانون رقم  1436لسنة  2009الصادر يف  24نوفمرب .2009

(76) Martine HERZOG-EVANS, Peine (Exécution), Répertoire de droit pénal et de procédure pénale,
)septembre 2011. (dernière mise à jour : mars 2012
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 Juge des enfantsبدالا من قا تطبيق العقوبات أو إىل حمكمة األطفال
 enfantsبدالا من حمكمة تطبيق العقوبات .

Tribunal des

()77

املطلب الثاين
السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي يف القانونني املصـري واإلمارايت
أوالا :موقف املشـرع املصـري :حذا املشـرع املصـري باجتاه خيتلف عن موقف
املشـرع الفـرنيس ،وتبنى الطبيعة اإلدارية لإلفراج الشـرطي فاعترب القرارات الصادرة
بمنحه أو رفضه ذات طبيعة إدارية وأسند االختصاص هبا إىل مدير عام مصلحة
السجون ،طبق اا للامدة رقم ( )53من قانون تنظيم السجون املصـري التي تنص عىل
أنه" :يكون اإلفراج حتت رشط بأمر من مدير عام السجون طبق اا لألوضاع
واإلجراءات التي تقررها الالئحة الداخلية".
()78

ثاني اا :موقف املشـرع اإلمارايت :تبنى املشـرع اإلمارايت موقف اا وسط اا بني املرشعني
املصـري والفرنيس ،حيث منح سلطة إصدار األمر باإلفراج الشـرطي تارة لوزير
الداخلية ،وتارة أخرى إىل املحكمة التي أصدرت احلكم وذلك عىل النحو التايل:
()79

 -1اختصاص وزير الداخلية بإصدار األمر باإلفراج الشـرطي:
قرر املشـرع اإلماريت يف املادة ( )44من قانون تنظيم املنشآت العقابية االحتادي أن
تكون السلطة املختصة بإصدار األمر باإلفراج الشـرطي – كقاعدة عامة – هي وزير
الداخلية .حيث تنص تلك املادة عىل أنه ... " :ويصدر هبذا اإلفراج قرار من وزير
الداخلية ،ويبلغ النائب العام بصورة منه".
 -2اختصاص املحكمة بإصدار األمر باإلفراج الشـرطي:
أجاز املشـرع اإلمارايت أن يصدر القرار باإلفراج الشـرطي من املحكمة التي
(77) Martine HERZOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 11.

( )78د .عبد الرءوف حممد مهدي ،املرجع السابق1051 ،؛ د .فتوح عبد اش الشاذيل ،املرجـع السـابق ،ص
.468
( )79د .غنام حممد غنام ،رشح قانون العقوبات االحتادي ،املرجع السـابق ،ص 386؛ د .مصـطفى فهمـي
اجلوهري ،املرجع السابق ،ص .412
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أصدرت احلكم بالعقوبة السالبة للحرية يف حالة واحدة فقط ،وهي حالة املحكوم عليه
بالسجن املؤبد والذي قىض يف تنفيذ العقوبة مخس عرشة سنة حيث جيوز له أن يتقدم
بطلب إىل املحكمة التي أصدرت احلكم بالعقوبة طالب اا اإلفراج الشـرطي وللمحكمة أن
تقرر ذلك بعد التثبت من حسن سريه وسلوكه ومن عدم تعريض اإلفراج عنه لألمن
العام باخلطر .حيث تنص املادة ( )45من قانون تنظيم املنشآت العقابية االحتادي عىل
أنه" :جيوز للمحكوم عليه بالسجن املؤبد الذي أمىض يف تنفيذ العقوبة مخس عرشة سنة
أن يتقدم بطلب إىل ضابط املنشأة لإلفراج عنه ،وعىل الضابط أن يبدي رأيه يف هذا
الطلب ثم حييله مع ملف املسجون إىل اإلدارة املختصة إلبداء رأهيا يف مدى خطورة
املحكوم عىل األمن العام ،ثم حتال األوراق إىل النيابة العامة املختصة لتحقيق الطلب
وسؤال من يلزم عن سلوك املسجون والتثبت من حسن سريته واستقامته ثم تقدم
األوراق مشفوعة برأهيا إىل املحكمة التي أصدرت احلكم بالعقوبة .وحتكم املحكمة
باإلفراج إذا ثبت هلا حسن سلوكه وصالح أمره ،وجيوز هلا أن جتعل اإلفراج مقرتن اا بأي
تدبري من التدابري املنصوص عليها يف قانون العقوبات .ويكون حكم املحكمة بقبول
الطلب أو رفضه هنائي اا غري قابل للطعن فيه وإذا حكم برفض الطلب فال جيوز تقديم
طلب جديد قبل انقضاء سنة عىل األقل من تاريخ احلكم برفض الطلب السابق".
ونرى أن موقف كل من املشـرع املصـري واإلمارايت منتقد ،فاملرشع املصـري
رسخ الطبيعة اإلدارية لإلفراج الشـرطي وجعله من اختصاص مدير عام مصلحة
َّ
السجون وذلك خيالف طبيعة اإلفراج الشـرطي الذي ينطوي عىل تعديل للعقوبة
وبالتايل يعد مساس اا بالقوة التنفيذية للحكم الصادر هبا ،ولذلك كان من األفضل منح
القضاء سلطة اإلفراج الشـرطي مع استعانته بتقارير اخلرباء والفنيني عن تطور
شخصية املحكوم عليه ودرجة خطورته .
()80

أما املشـرع اإلمارايت فيبدو أنه مرتدد بني الطبيعة اإلدارية لإلفراج الشـرطي
( )80د .حممود نجيب حسني ،املرجع السابق ،ص 523؛ د .عيل عبد القادر القهـوجي ود .فتـوح عبـد اش
الشاذيل ،املرجع السابق ،ص .278
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عندما جعله من اختصاص وزير الداخلية ،وبني الطبيعة القضائية له حينام منح
املحكمة سلطة منح أو رفض اإلفراج الشـرطي ،وإن كان يميل أكثر – يف رأينا  -نحو
الطبيعة اإلدارية حيث إن اختصاص املحكمة باإلفراج الشـرطي أمر استثنائي وفق اا
لقانون تنظيم املنشآت العقابية االحتادي .ونستطيع أن نتلمس هنا أن ما قرره القانون
األخري من إضفاء الطبيعة اإلدارية عىل اإلفراج الشـرطي واالكتفاء بتبليغ النائب العام
بقرار اإلفراج الشـرطي ،واختصاصه بنظر الشكاوى التي تقدم بشأنه خيالف ما نص
عليه املشـرع يف املادة ( )272من قانون اإلجراءات اجلزائية ،حيث تنص تلك املادة
عىل أنه" :تتوىل النيابة العامة تنفيذ األحكام الصادرة يف مجيع الدعاوى اجلزائية التي
ترفعها أمام املحاكم ،وهلا عند اللزوم أن تستعني بالسلطة العامة مبارشة" .فهذه املادة
أناطت بالنيابة العامة سلطة اإلرشاف عىل تنفيذ العقوبات وهي املعنية بالتحقق من بدء
واستمرار تنفيذ العقوبة ،ولذلك نرى أنه كان جدير اا باملرشع أن يمنح القضاء أو النيابة
العامة عىل األقل االختصاص باإلفراج الشـرطي.
()81

الفصل الثاين
آثار اإلفراج الشـرطي
ال ينهي اإلفراج الرشطي العقوبة وإنام يعدل يف أسلوب تنفيذها فيجعلها مقيدة
للحرية بعد أن كانت سالبة هلا  .ألنه تبني أنه من املفيد أن يستكمل املحكوم عليه
(املفرج عنه) العقوبة بمعاملة عقابية خمتلفة متهيد اا لتمتعه باحلرية الكاملة ،وهكذا
فاإلفراج الشـرطي يعد مرحلة انتقالية بني سلب احلرية واحلرية الكاملة  .ويرتتب
عىل هذا التكييف خضوع املفرج عنه لرقابة الدولة والتزامه سلوك اا خالل فرتة اإلفراج
()82

()83

( )81خاصة أن قرارات النائب العام يف هذا اخلصوص لن تكون ملزمة لإلدارة العقابية.
(82) G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL, op. cit., p. 402.

( )83د .عبد الرءوف حممد مهدي ،املرجع السـابق ،ص 1052؛ د .فوزيـة عبـد السـتار ،املرجـع السـابق،
ص429؛ د .حممد صبحي نجم ،أصول علم اإلجرام والعقاب ،دار الثقافة ،عامن ،2008 ،ص .197
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يباعد بينه وبني ارتكاب اجلرائم  ،وينتهي اإلفراج الشـرطي إما بتحوله إىل إفراج
هنائي أو بإلغائه .وعىل ذلك نتناول يف هذا الفصل اآلثار املؤقتة والنهائية لإلفراج
الشـرطي ،عىل النحو التايل:
()84

 املبحث األول :اآلثار املؤقتة لإلفراج الشـرطي. -املبحث الثاين :اآلثار النهائية لإلفراج الشـرطي.

املبحث األول
اآلثار املؤقتة لإلفراج الشـرطي

تبدو اآلثار املؤقتة لإلفراج الشـرطي يف خضوع املفرج عنه لربنامج معاملة عقابية
يتمثل يف مساعدته مادي اا ونفسي اا حتى يألف احلياة الرشيفة ويبتعد عن سـبيل اجلريمـة،
باإلضافة إىل خضوعه ملجموعة من االلتزامات والشــروط التـي تقيـد حريتـه ومتهـد
لتأهيله خالل فرتة معينة وهي مدة اإلفراج  .لذلك يبدو لنا مـن املناسـب أن نتنـاول
أوالا حتديد فرتة اإلفراج الشـرطي ،ثم ندرس الشـروط وااللتزامات التـي خيضـع هلـا
املفرج عنه خالهلا.
()85

املطلب األول
مدة اإلفراج الشـرطي
ختتلف التشـريعات املقارنة يف حتديدها ملدة اإلفراج الشـرطي ،فبعض التشـريعات
حتددها باملدة املتبقية من العقوبة يوم اإلفراج .بينام يمنح جانب آخـر مـن التشــريعات
السلطة املختصة باإلفراج الشـرطي مالءمة حتديد مدته حسب ظروف املحكـوم عليـه
وحاجتــه للتأهيــل .ونعــرض فــيام يــيل ملوقــف كــل املشـــرع املصـــري ،واإلمــارايت،
والفرنسـي من حتديد مدة اإلفراج الشـرطي.
( )84حتدد مدة اإلفراج بخمس سنوات إذا كانت العقوبة التي بدئ يف تنفيذها هـي السـجن املؤبـد ،أمـا يف
حالة العقوبة املؤقتة فإن مدة اإلفراج تساوي املدة التي كانت متبقية لتنفيذها.
( )85د .فتوح عبد اش الشاذيل ،املرجع السابق ،ص .468
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أوالا :موقف املشـرع املصـري:
حددت املادة ( )61من قانون تنظيم السجون مدة اإلفراج الشـرطي باملـدة املتبقيـة
من العقوبة ،وذلك إذا كانت العقوبة مؤقتة املدة .أما إذا كانـت العقوبـة هـي السـجن
املؤبد فتكون مدة اإلفراج مخس سنوات.
ثاني اا :موقف املشـرع اإلمارايت:
حــددت املــادة ( )302مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة االحتــادي مــدة اإلفــراج
الشـرطي بباقي املدة املحكوم هبا ،وال شك أن ذلك احلكم يعـالج حالـة مـا إذا كانـت
العقوبة املحكوم هبا مؤقتة املدة .بيـنام أغفـل املشــرع حتديـد مـدة اإلفـراج الشــرطي
بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة السجن املؤبـد ،سـواء كـان اإلفـراج عنـه بعـد مضــي
عشـرين سنة وفق اا للامدة ( )44من قانون تنظيم املنشآت العقابية ،أو بعد مضـي مخـس
عشـرة سنة حسب أحكام املادة ( )45من ذات القانون .وكان جيدر باملشـرع اإلمارايت
أن حيدد تلك املدة بالنظر إىل طبيعة عقوبة السجن املؤبد التي تعني إيداع املحكوم عليه
يف إحدى املنشآت العقابية مدى حياته ولذلك فهي ال حتدد بمدة معينة.
()86

ثالث اا :موقف املشـرع الفـرنيس:
تبنى املشـرع الفـرنيس موقف اا مغاير اا للمشـرعني املصـري واإلمارايت ،حيث ذهب يف
املادة رقم ( )1/732من تقنني اإلجراءات اجلزائية املعدلة بالقانون رقم 525-2011
الصادر يف  17مايو  2011إىل ترك حتديد مدة اإلفراج الشـرطي للحكم الصادر به ،
وذلك حسب ما إذا كانت العقوبة املحكوم هبا مؤقتة أم مؤبدة عىل التفصيل التايل:
 إذا كانت العقوبة املحكوم هبا مؤقتة :حتدد مدة اإلفراج الشـرطي بام ال يقل عناملدة املتبقية من العقوبة دون تنفيذ يوم اإلفراج وجيوز أن تزيد عنهـا بـأكثر مـن
سنة واحدة ،وبرشط أال تزيد مدة اإلفراج عن عرش سنوات.
()87

( )86املادة رقم ( )68من قانون العقوبات االحتادي.
(87) Martine HERZGOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 17.
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 إذا كانت العقوبة املحكوم هبا مؤبدة :حتدد مـدة اإلفـراج الشــرطي يف احلكـمالصادر به بحيث ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد عن عرش سنوات.

املطلب الثاين
برنامج املعاملة العقابية الذي خيضع له املفرج عنه

خالل مدة اإلفراج الشـرطي خيضع املفرج عنه لربنامج تأهييل هيدف إىل جتنب
اآلثار السلبية لالنتقال املفاجئ للمحكوم عليه من نظام سلب احلرية الذي كان معام ا
ال
به داخل املنشأة العقابية إىل احلرية الكاملة ،كام متهد لتأهيل املحكوم عليه  .وتقترص
هذه املعاملة (يف الصورة التقليدية لإلفراج الشـرطي) عىل خضوع املفرج عنه لعدد من
االلتزامات التي تقيد حريته  ،ويضاف إىل هذه االلتزامات (يف الصورة احلديثة
لإلفراج الشـرطي) العديد من صور املساعدة املادية واملعنوية التي تقدم للمفرج عنه
هبدف تسهيل تأهيله واندماجه يف املجتمع  .ونتناول فيام ييل كيف نُظمت املعاملة
العقابية للمفرج عنه يف كل من مرص واإلمارات وفرنسا.
()88

()89

()90

أوالا :املعاملة العقابية للمفرج عنه يف مرص:
نصت املادة ( )57من قانون تنظيم السجون عىل أنه " :يصدر بالشـروط التي يـرى
إلزام املفرج عنهم حتت رشط بمراعاهتا قرار من وزير العـدل ،وتبـني بـاألمر الصـادر
باإلفراج حتت رشط الواجبات التي تفرض عىل املفرج عـنهم مـن حيـث حمـل إقامتـه
وطريقة تعيشه وضامن حسن سريه" .وقد صدر قرار وزير العدل ببيان هذه الشــروط
يف  11يناير  1958ونص عىل أنه" :جيب عىل املفرج عنه حتت رشط مراعاة الشــروط
اآلتية:
 -1أن يكون حسن السرية والسلوك وأال يتصل بذوي السرية السيئة.
(88) P. PONCELA, Finir sa peine libre ou suivi ?,op. cit., p. 888.

( )89د .عبد الرءوف حممد مهدي ،املرجع السابق ،ص 1053؛ د .عيل عبد القادر القهوجي ود .فتوح عبد
اش الشاذيل ،املرجع السابق ،ص 287؛ د .حممد صبحي نجم ،املرجع السابق ،ص .198
(90) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 902.
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-2
-3

-4
-5

أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مرشوع.
أن يقيم يف اجلهة التي خيتارها مامل تعرتض جهة اإلدارة عىل تلـك اجلهـة ،وىف
هذه احلالة جيب عىل املفرج عنه حتـت رشط أن يقـيم يف اجلهـة التـي حتـددها
اإلدارة إلقامته.
أال يغري حمل إقامته بغري إخطار جهة اإلدارة مقدم اا ،وعليه أيض اا أن يقدم نفسه
إىل جهة اإلدارة يف البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.
أن يقدم نفسه إىل جهة اإلدارة التابع هلا حمل إقامته مرة واحدة يف كل شـهر يف
يوم حيدد لذلك يتفق وطبيعة عمله".

ويؤخذ عىل هذا النص أنه اكتفى بفرض عدة التزامات عىل املفرج عنه تبعد بينه
وبني اجلريمة دون أن حيدد أوجه املساعدة التي حيق له احلصول عليها من الدولة يف
سبيل إمتام تأهيله ،كام أن صياغته جاءت عامة لتطبق عىل كل األشخاص املفرج عنهم
عىل الرغم من اختالف ظروفهم ودون أن يسمح للجهة املختصة باالختيار بني هذه
االلتزامات حسب شخصية كل مفرج عنه ومدى حاجته إىل التأهيل.
ثاني اا :املعاملة العقابية للمفرج عنه يف اإلمارات:
أحالت املادة ( )2/302من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل قانون تنظيم املنشآت
العقابية لتحديد الشـروط وااللتزامات التي خيضع هلا املفرج عنه حتت رشط خالل
املدة املتبقية من العقوبة املحكوم هبا عليه ،حيث نصت عىل أنه" :وخيضع املفرج عنه
حتت رشط خالل باقي املدة املحكوم هبا عليه للرشوط املبينة يف القانون املشار إليه".
إال أن نصوص قانون تنظيم املنشآت العقابية والئحته التنفيذية أغفلت النص عىل هذه
الشـروط وااللتزامات.
ويالحظ أن املادة ( )45من ذلك القانون أجازت للمحكمة يف حالة اإلفراج عن
املحكوم عليه بالسجن املؤبد أن تقرن قرار اإلفراج الشـرطي بأحد التدابري املنصوص
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عليها يف قانون العقوبات كحظر ارتياد بعض املحال العامة ومنع اإلقامة يف مكان
معني واملراقبة واإللزام بالعمل وحظر ممارسة عمل معني كصورة للمعاملة
العقابية التي تقيد حرية املفرج عنه ،إال أن هذا احلكم ال يمكن تعميمه لكونه يتعلق
بحالة استثنائية وهي حالة املحكوم عليه بالسجن املؤبد الذي يفرج عنه بقرار من
املحكمة بعد قضائه مخس عرشة سنة داخل املنشأة العقابية .ولذلك جيدر باملرشع
اإلمارايت أن حيدد يف قانون تنظيم املنشآت العقابية املعاملة التي خيضع هلا املفرج عنه
حتى تتحقق أهداف اإلفراج الشـرطي.
()91

()92

()94

()93

ثالث اا :املعاملة العقابية للمفرج عنه يف فرنسا:
عىل خالف املرشعني املصـري واإلمارايت نص املشـرع الفـرنيس عىل نظام معاملة
عقابية متكامل للمفرج عنه حتت رشط ،وحرص عىل النص عىل اإلجراءات الكفيلة
باملسامهة بصورة فعالة يف تأهيله ،وتتنوع هذه اإلجراءات فهي تشمل املساعدة،
والرقابة ،وااللتزامات اخلاصة .وهتدف كل هذه اإلجراءات طبق اا للفقرة األوىل من
املادة ( )731من تقنني اإلجراءات اجلزائية إىل تسهيل والتأكد من اندماج وتأهيل
املفرج عنه  .ويتم تنفيذها بمعرفة قا تطبيق العقوبات الكائن حمل إقامة املفرج عنه
يف دائرة اختصاصه بمساعدة اإلدارة العقابية لالندماج واالختبار  SPIPأو األجهزة
املؤهلة هلذا الغرض.
()95

()96

()97

أ .إجراءات املساعدة:
هتدف إجراءات املساعدة إىل تشجيع وتدعيم اجلهود املبذولة من املفرج عنه يف
سبيل تأهيله وإعادة اندماجه االجتامعي وبصفة خاصة يف اجلانب العائيل واملهني.
( )91املادة ( )111من قانون العقوبات االحتادي.
( )92املادة ( )112من قانون العقوبات االحتادي.
( )93املادة ( )115من قانون العقوبات االحتادي.
( )94املادة ( )125من قانون العقوبات االحتادي.
( )95املعدلة بالقانون رقم  204-2004الصادر يف  9مارس .2004

(96) à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
(97) Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.
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وتتمثل هذه اإلجراءات يف جمموعة من املساعدات املادية والنفسية التي تقدمها اإلدارة
العقابية لالندماج واالختبار للمفرج عنه .
()98

ب .إجراءات الرقابة:

نصت املادة ( )731من تقنني اإلجراءات اجلزائية عىل خضوع املفرج عنه حتت
رشط إلجراءات الرقابة املنصوص عليها يف املادة ( )132-44من تقنني العقوبات ،
وهذه اإلجراءات تتميز بأهنا وجوبية بمعنى أهنا تطبق كلها عىل أي شخص يتم
اإلفراج عنه رشطي اا  ،وهي تتمثل فيام ييل:
()99

()100

.1
.2

.3
.4
.5

تطبيق العقوبات أو

استجابة املفرج عنه إىل أي استدعاء يصدر عن قا
املرشف االجتامعي لإلدارة العقابية لالندماج واالختبار.
استقبال زيارات قا تطبيق العقوبات أو املرشف االجتامعي لإلدارة العقابية
لالندماج واالختبار ومده باملستندات والوثائق التي متكنه من التحقق من
تنفيذه االلتزامات املفروضة عليه.
إخطار املرشف االجتامعي لإلدارة العقابية لالندماج واالختبار بتغيري العمل.
إخطار املرشف االجتامعي لإلدارة العقابية لالندماج واالختبار بتغيري حمل
اإلقامة أو أي تنقل يزيد عىل  15يوم اا ،وتقديم تقرير بعد العودة.
احلصول عىل إذن مسبق من قا تطبيق العقوبة يف حالة السفر إىل اخلارج.

ج .االلتزامات اخلاصة:
نصت املادة ( )731من تقنني اإلجراءات اجلزائية كذلك عىل خضوع املفرج عنه
حتت رشط لواحد أو أكثر من االلتزامات املنصوص عليها يف املادة ( )132-45من
تطبيق
تقنني العقوبات ،وهذه االلتزامات تتميز بأهنا جوازية بحيث خيتار قا
العقوبات أو حمكمة تطبيق العقوبات منها ما يتناسب مع شخصية وظروف املفرج
(98) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 902; Philippe CONTE et Patrick MATSTRE
DU CHAMBON, op. cit., p. 333.

( )99تتعلق هذه املادة بإجراءات الرقابة التي يتضمنها الوضع حتت االختبار ""La mise à l’epreuve

(100) Martine HERZGOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 18.
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عنه  ،وهي تتمثل يف ما ييل:
 -1مبارشة نشاط مهني أو متابعة دراسة أو تدريب مهني.
 -2اإلقامة يف مكان حمدد.
 -3اخلضوع للفحص الطبي.
 -4تقديم ما يثبت مسامهته يف األعباء العائلية أو وفائه بانتظام بالنفقات الغذائية التي
يتحملها.
 -5دفع التعويضات عن األرضار التي سببتها اجلريمة ،ولو مل يصدر حكم يف
الدعوى املدنية.
 -6تقديم ما يثبت وفاءه باملبالغ امللتزم هبا بسبب اجلريمة إىل اخلزانة العامة.
 -7عدم قيادة بعض املركبات املحددة يف طوائف تراخيص القيادة يف تقنني املرور.
 -8عدم مبارشة املهنة التي أثناء ممارستها وقعت اجلريمة ،أو عدم مبارشة مهنة تؤدي
إىل اتصال معتاد مع القرص.
 -9عدم التواجد يف كل مكان أو منطقة حمظورة عليه.
 -10عدم االشرتاك يف املراهنات عىل اخليول.
 -11عدم دخول املحال التي تقدم فيها اخلمور.
 -12عدم خمالطة بعض املحكوم عليهم ،وخاصة من كانوا رشكاء معه يف اجلريمة.
 -13عدم إقامة أية عالقة مع بعض األشخاص ،وبصفة خاصة املجني عليه أو
القرص.
 -14عدم حيازة أو محل سالح.
 -15اجتياز دورة يف أمن الطريق عىل نفقته إذا كانت اجلريمة قد وقعت بمناسبة قيادة
سيارة.
 -16االمتناع عن نرش أو عرض أي كتاب أو مصنف مرئي يكون موضوعه اجلريمة
املرتكبة كمؤلف أو كمؤلف مشارك ،واالمتناع عن الظهور يف وسائل االعالم
بشأهنا.
()101

(101) Martine HERZGOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 18; F. DESPORTES et F.
Le GUNEHEC, op. cit., p. 902.
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 -17تسليم أطفاله إىل من عهد إليه القضاء بحضانتهم.
 -18اجتياز دور يف املواطنة.
 -19اإلقامة خارج مسكن الزوجية إذا كانت اجلريمة قد وقعت عىل أحد الزوجني،
أو أحد أطفاله.
د .الوضع حتت املراقبة االجتامعية القضائية :
()102

نصت املادة ( )731-1من تقنني اإلجراءات اجلزائية املعدلة بالقانون رقم
 939-2011الصادر يف  10اغسطس  2011عىل أنه جيوز أن خيضع املفرج عنه حتت
رشط لاللتزامات التي يتضمنها تدبري املراقبة االجتامعية القضائية Le suivi socio-
 judiciaireإذا كان قد حكم عليه يف جناية أو جنحة جيوز فيها احلكم هبذا التدبري .كام
نصت عىل أنه جيوز أن يكون املفرج عنه حم ا
L’injunction de
ال لفرض الرعاية الطبية
 soinsطبق اا للرشوط الواردة يف املادة ( )712-21من ذات التقنني.
()103

( )102تعد املراقبة االجتامعيـة القضـائية  Le suivi socio-judiciaireعقوبـة تكميليـة تنطـق هبـا حمكمـة
املوضوع يف احلكم الصادر باإلدانة عـىل مرتكبـي بعـض اجلـرائم اجلسـيمة ،وتطبـق بعـد اإلفـراج عـنهم.
وبمقتىض هذه العقوبة يلتزم املحكوم عليه املفرج عنه باخلضوع ملجموعة مـن إجـراءات املراقبـة واملسـاعدة
حتت إرشاف قا تطبيق العقوبات ،كام يلتزم بمجموعة من االلتزامات (كحظر الدخول لـبعض األمـاكن
وعدم خمالطة الصغار ،وعدم مبارشة أية أنشطة اجتامعية أو مهنيـة ذات صـلة باألطفـال) .وقـد ادخلـت يف
الترشيع الفـرنيس بالقانون الصادر يف  17يونيو  1998بشأن جتريم والوقايـة مـن اجلـرائم اجلنسـية ومحايـة
األحداث وطرأت عليها عدة تعديالت ترشيعية يف عام  2005ثم يف عام .2007
( )103يعترب فرض الرعاية الطبية  L’injunction de soinsأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أحد األنظمة
التي جلأ إليها املشـرع الفـرنيس ملنع العود إىل اجلرائم اجلنسية ،وتشمل الرعايـة الطبيـة كـل عـالج طبـي أو
نفيس أو باستخدام األدوية خالل فرتة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تفرضه حمكمـة املوضـوع عـيل مرتكبـي
اجلرائم اجلنسية .وقد طبقت ألول مرة يف عام  1998بمقتيض القـانون الصـادر يف  20يونيـو  ،1998وقـد
شهدت تعديالت عديدة بالقانون الصـادر يف  12ديسـمرب  ،2005ثـم بالقـانون الصـادر يف  10أغسـطس
 ،2007وأخري اا بالقانون الصادر يف  10مارس  2010الذي وسع من نطاقهـا وأضـاف صـورة جديـدة هلـا
وهي اإلخصاء الكيميائي  La castration chimiqueوهي تطبق عىل مرتكبي اجلرائم اجلنسية.
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ه .الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية املتحركة :
()104

أجازت املادة ( )731-1من تقنني اإلجراءات اجلزائية أن يوضع املفرج عنه حتت
املراقبة اإللكرتونية املتحركة طبق اا للرشوط الواردة يف املادتني ( )763-12و(-13
 )763برشط أن تكون العقوبة التي حكم عليه هبا عن جناية أو جنحة جيوز فيها تطبيق
املراقبة االجتامعية القضائية .وحيدد قا تطبيق العقوبات أو حمكمة تطبيق العقوبات
املدة التي يوضع فيها املفرج عنه حتت املراقبة اإللكرتونية املتحركة ،عىل أال تزيد عن
سنتني ،وتكون هذه املدة قابلة للتجديد مرة واحدة يف اجلنح ومرتني يف اجلنايات.
ويالحظ أن املادة ) (R.61-34من تقنني اإلجراءات اجلزائية قررت أن يكون الوضع
حتت املراقبة اإللكرتونية املتحركة جزا اء عىل خمالفة املفرج عنه ألحد االلتزامات
املفروضة عليه يف احلكم الصادر بتقرير اإلفراج الشـرطي.
وقد نصت املادة ( )732من تقنني اإلجراءات اجلزائية املعدلة بالقانون رقم
 525-2012الصادر يف  17مايو  2012عىل جواز تعديل اإلجراءات وااللتزامات
املفروضة عىل املفرج عنه ،كام جيوز تعديل مدهتا بقرار من قا تطبيق العقوبات
تطبيق اا للامدة ( )712-8من ذات التقنني.

املبحث الثاين
اآلثار النهائية لإلفراج الشـرطي
اإلفراج الذي حصل عليه املفرج عنه ليس هنائي اا إنام هو إفراج مؤقت ،وال يستقر
( )104تبنى املشـرع الفـرنيس بالقانون رقم  1549-2005الصادر يف  12ديسمرب  2005نظام الوضع
حتت املراقبة اإللكرتونية املتحركة  Le placement sous surveillance électronique mobileوهو يسمح
بمراقبة املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طويلة املدة يف بعض اجلرائم اجلسيمة كتدبري احرتازي هيدف
إىل الوقاية من العود إىل اإلجرام .وهو يعد اجليل الثاين من أنظمة املراقبة االلكرتونية العتامده عىل تكنولوجيا
حتديد املوقع اجلغرايف  GPSباستخدام األقامر الصناعية ،راجع يف ذلك, P. V. TOURNIER, A. PITOUN :
o

R. LEVY, La mise en place du "bracelet électronique" en France, Etudes et Données Pénales, n

 93, 2 juillet 2004.وقد طرأت عليه عدة تعديالت بالقانون رقم  1130-2008الصادر يف  4نوفمرب ،2008
وبالقانون رقم  242-2010الصادر يف  10مارس  .2010وقد كان أول تطبيق له بصورة جتريبية يف أول أغسطس
 ، 2006راجع :د .أمحد فاروق زاهر ،الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية (دراسة يف قانون اإلجراءات اجلزائية
الفـرنيس) ،جملة أكاديمية الدراسات القضائية ،أبوظبي ،السنة األوىل ،العدد األول ،2012 ،ص .326
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مركز املفرج عنه إال بانتهاء اإلفراج الرشطي بإحدى وسيلتني إما بصريورته إفراج اا هنائي اا
أو بإلغائه .وإذا ما ألغي اإلفراج الشـرطي فإن تساؤالا يطرح نفسه ،وهو مدى جواز
إعادة اإلفراج مرة أخرى أم أن القانون ال جييز ذلك؟ ويف ضوء ما تقدم نقسم هذا
املبحث إىل ثالثة مطالب :نتناول يف املطلب األول اإلفراج النهائي ،ونبحث يف املطلب
الثاين إلغاء اإلفراج الشـرطي ،بينام نخصص املطلب الثالث إلعادة اإلفراج الشـرطي.

املطلب األول
اإلفراج النهائي
إذا انتهت مدة اإلفراج بنجاح ،والتزم املفرج عنه خالهلا بحسن السلوك وأوىف
بااللتزامات املفروضة عليه ومل يلغ اإلفراج الشـرطي ،يصبح اإلفراج هنائي اا ،
وتنقطع صلته باملؤسسة العقابية هنائي اا حيث تصبح العقوبة منقضية اعتبار اا من تاريخ
اإلفراج النهائي ،ومن هذا التاريخ أيض اا يبدأ حساب مدد العود ورد االعتبار .
وبعبارة أخرى يعترب املفرج عنه قد نفذ العقوبة املحكوم هبا بكامل مدهتا من تاريخ
انتهاء اإلفراج الشـرطي وحتوله إىل إفراج هنائي ،كام تنقيض االلتزامات التي كانت
مفروضة عليه .حيث تنص املادة ( )61من قانون تنظيم السجون املصـري عىل أنه:
"إذا مل يلغ اإلفراج حتت رشط حتى التاريخ الذي كان مقرر اا النتهاء مدة العقوبة
املحكوم هبا أصبح اإلفراج هنائي اا ،فإذا كانت العقوبة املحكوم هبا هي السجن املؤبد
أصبح اإلفراج هنائي اا بعد ميض مخس سنوات من تاريخ اإلفراج املؤقت".
()105

()106

أما يف الترشيع الفـرنيس فإن العقوبة تعترب منقضية من تاريخ اإلفراج الرشطي ،
()107

( )105د .عبد الرءوف حممد مهدي ،املرجع السابق ،ص 1054؛ د .عيل عبد القـادر القهـوجي ود .فتـوح
عبد اش الشاذيل ،املرجع السابق ،ص 288؛ د .حممد زكي أبـو عـامر ،املرجـع السـابق ،ص 517؛ د .أمحـد
شوقي أبوخطوة ،املرجع السابق ،ص .819
( )106تنص الفقرة الثانية من املادة ( )6من القانون االحتادي رقم  36لسنة  1992يف شأن رد االعتبار عىل
أنه " :وإذا أفرج عن املحكوم عليه حتت رشط فال تبتدئ املدة إال من التاريخ الذي يصبح فيه اإلفـراج حتـت
رشط هنائي اا".
(107) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 904.

278
42

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/5

???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ??????? Zaher:

[د.أمحد فاروق زاهر]

وفق اا للفقرة األخرية من املادة ( )733من تقنني اإلجراءات اجلزائية  .واعتبار اا من
هذا التاريخ يبدأ حساب املدد اخلاصة بالعود ورد االعتبار  .واحلقيقة أن موقف
املشـرع الفـرنيس يف اعتبار العقوبة منقضية من تاريخ اإلفراج الشـرطي أمر منتقد،
ونرى أن بذلك يكون قد خالف منطق وطبيعة اإلفراج الشـرطي الذي هو جمرد تعديل
للعقوبة  Aménagement de la peineوليس إهنا اء هلا.
()108

()109

وعىل خالف ايقاف تنفيذ العقوبة الذي يرتتب عىل نجاحه حمو احلكم الصادر
باإلدانة واعتباره كأن مل يكن ،فإن نجاح اإلفراج الشـرطي ال يرتتب عليه حمو احلكم
الصادر بالعقوبة بل يظل قائ اام يف سجل احلالة اجلنائية للمفرج عنه  .ويرتتب عىل
ذلك أنه يعد سابقة يف العود ،كام أن العقوبات التبعية والتكميلية امللحقة بالعقوبة
السالبة للحرية املحكوم هبا يف حكم اإلدانة ال تتأثر بانتهاء اإلفراج الشـرطي وحتوله
إىل إفراج هنائي.
()110

املطلب الثاين
إلغاء اإلفراج الشـرطي
يتم إلغاء اإلفراج الشـرطي إذا مل حيرتم املفرج عنه رشوط اإلفراج أو أخل
بااللتزامات املفروضة ،وإلغاء اإلفراج الشـرطي يعني عودة املفرج عنه للمنشأة
العقابية إلمضاء الفرتة املتبقية دون تنفيذ من العقوبة املحكوم هبا عليه .ويثور التساؤل
هل يمكن للمحكوم عليه الذي تم إلغاء إفراجه الشـرطي أن يستفيد منه مرة جديدة أم
ال ؟ ونتناول فيام ييل موقف كل من املشـرع املصـري واإلمارايت والفرنيس من إلغاء
اإلفراج الشـرطي ،ثم نعرض حلكم إعادة اإلفراج يف هذه القوانني الثالثة:

(108) La peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
(109) Cass. crim. 25 mai 2004, Bull. crim. 2004 n° 134.
(110) Philippe CONTE et Patrick MATSTRE DU CHAMBON, op. cit., p. 334; F. DESPORTES et F.
Le GUNEHEC, op. cit., p. 904.
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أوالا :إلغاء اإلفراج الشـرطي يف القانون املصـري:
يلغى اإلفراج الشـرطي إذا خالف املفرج عنه – خالل مدة اإلفراج – االلتزامات
املفروضة عليه .وىف هذه احلالة يعاد إىل املؤسسة العقابية ليستويف املدة الباقية من
العقوبة املحكوم هبا عليه  .واملقصود باملدة الباقية " كل ما تبقى من العقوبة " أي ما
تبقى من العقوبة من يوم اإلفراج الرشطي وليس من يوم إلغائه .وقد نصت الفقرة
األوىل من املادة ( )59من قانون تنظيم السجون املصـري عىل أنه " :إذا خالف املفرج
عنه الشـروط التي وضعت لإلفراج ومل يقم بالواجبات املفروضة عليه ألغى اإلفراج
عنه وأعيد إىل السجن ليستويف املدة الباقية من العقوبة املحكوم هبا عليه".
()111

واجلهة املختصة بإلغاء اإلفراج الشـرطي هي ذات اجلهة املختصة بإصدار القرار
بمنحه ،حيث نصت الفقرة الثانية من املادة رقم ( )59املشار إليها عىل أنه" :ويكون
إلغاء اإلفراج يف هذه احلالة بأمر من مدير عام السجون بناء عىل طلب رئيس النيابة يف
اجلهة التي هبا املفرج عنه ،وجيب أن يبني يف الطلب األسباب املربرة له" .ويف حالة
خمالفة املفرج عنه لاللتزامات املفروضة عليه جيوز لوكيل النيابة من تلقاء نفسه أو بناء
عىل طلب املحافظ أن يأمر بالقبض عليه وحبسه إىل أن يصدر قرار مدير عام السجون
وذلك ملدة ال تزيد عن مخسة عرش يوم اا إال بقرار من النائب العام وفق اا للامدة ( )60من
قانون تنظيم السجون .ونرى أن تقرير إلغاء اإلفراج الشـرطي كجزاء عىل اإلخالل أو
خمالفة أي من االلتزامات امللقاة عىل املفرج عنه أمر منتقد ويتناىف مع متطلبات تفريد
املعاملة العقابية فاجلزاء جيب أن يقدر بقدر جسامة اإلخالل بااللتزامات وقد يكون
من األفضل يف بعض احلاالت توجيه إنذار إىل املفرج عنه أو إضافة التزامات جديدة.

( )111د .فوزية عبد الستار ،املرجع السابق ،ص  429؛ د .حممد زكي أبو عامر ،املرجع السابق ،ص 517؛
د .أمحد شوقي أبو خطوة ،املرجع السابق ،ص 820؛ د .عبد الـرءوف حممـد مهـدي ،املرجـع السـابق ،ص
.1052
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ثاني اا :إلغاء اإلفراج الشـرطي يف القانون اإلمارايت:
نصت املادة ) (3/302من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي عىل أنه" :وجيوز
بناء عىل طلب النيابة العامة إلغاء اإلفراج حتت رشط إذا أخل املفرج عنه بالقيود املشار
إليها يف الفقرة السابقة" .ومل حيدد قانون تنظيم املنشآت العقابية االحتادي أو الئحته
التنفيذية اجلهة املختصة بإلغاء اإلفراج الشـرطي يف أي من حالتيه الواردتني يف املادتني
( )45و( ،)46ولذلك يثور التساؤل هل يصدر القرار بإلغاء اإلفراج الشـرطي من
وزير الداخلية أم من املحكمة ؟ لذا جيدر باملرشع اإلمارايت أن ينص عىل اجلهة املختصة
بإلغاء اإلفراج الشـرطي.
ثالث اا :إلغاء اإلفراج الشـرطي يف القانون الفـرنيس:
حدد املشـرع الفـرنيس مخس حاالت عىل سبيل احلرص جيوز فيها إلغاء اإلفراج
الشـرطي  ،ورد النص عىل أربعة منها يف الفقرة األوىل من املادة ( )733من تقنني
اإلجراءات اجلزائية وهي:
()112

أ.
ب.
ج.
د.
الطبية.

ارتكاب جريمة جديدة أي اا كانت طبيعتها.
سوء السلوك اجلسيم . Inconduite notoire
عدم احرتام أحد االلتزامات املفروضة عليه يف قرار اإلفراج .
رفض املفرج عنه بدء العالج املوصوف بمعرفة الطبيب يف إطار فرض الرعاية
()113

ونصت املادة رقم ( (R.61-27-1من تقنني اإلجراءات اجلزائية عىل احلالة اخلامسة
وهي رفض املفرج عنه ارتداء اإلسورة االلكرتونية يف إطار الوضع حتت املراقبة
اإللكرتونية املتحركة.
وختتص اجلهة التي أصدرت قرار منح اإلفراج الشـرطي بإلغائه وفق اا للامدة رقم
(112) Martine HERZGOG-EVANS, op. cit., p. 18.
(113) Cass. crim. 4 juin 2008, Bull. crim. 2008 n° 142.

[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر ]2015
45

[السنة التاسعة والعرشون]

281

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 5

[اإلفراج الرشطي دراسة مقارنة]

( )712-4من التقنني املشار إليه ،وهي إما قا تطبيق العقوبات أو حمكمة تطبيق
العقوبات ،ويصدر قرار اإلفراج الشـرطي مسبب اا يف هناية جلسة مرافعة حضورية
ويكون قاب ا
ال للطعن فيه باالستئناف  .ولقا تطبيق العقوبات الكائن يف دائرة
اختصاصه حمل إقامة املفرج عنه وفق اا للامدة رقم ) (712-17سلطة اصدار األمر بضبط
املفرج عنه الذي مل حيرتم االلتزامات املفروضة عليه ،ويف حاله هربه أو إقامته باخلارج
جيوز له ان يصدر أمر اا بالقبض عليه .كام خيوله القانون إصدار قرار بحبسه احتياطي اا
بعد أخذ رأي حمامي اجلمهورية ملدة ال جتاوز مخسة عرش يوما يتعني يف هنايتها أن تعقد
جلسة مرافعة حضورية بشأن القرار النهائي ،وإال تعني إخالء سبيل املفرج عنه .
()114

()115

ويرتتب عىل إلغاء اإلفراج الشـرطي إعادة املفرج عنه إىل املنشأة العقابية لقضاء فرتة
العقوبة املتبقية عليه دون تنفيذ .ويف حتديد هذه الفرتة تنص الفقرة الثانية من املادة
( )733من تقنني اإلجراءات اجلزائية عىل أنه "جيب عىل املفرج عنه الذي ُألغي إفراجه
الشـرطي أن يقيض كل أو جزء من العقوبة املتبقية حلظة اإلفراج الشـرطي" ،ويستفاد
من هذا النص أن اجلهة املختصة باإلفراج الشـرطي هلا أن تلغيه كلي اا أو جزئي اا .
وبعبارة أخرى يرتتب عىل إلغاء اإلفراج الشـرطي – يف القانون الفـرنيس – التزام
املفرج عنه بقضاء الفرتة املتبقية من العقوبة من تاريخ اإللغاء كحد أدنى ،أو التزامه
بقضاء كل الفرتة املتبقية من العقوبة من تاريخ اإلفراج الشـرطي كحد أقىص  .وهذا
النظام يكشف عن املرونة الكبرية والفائدة التي يتميز هبا السيام إذا تم إلغاء اإلفراج
الشـرطي بعد عدة سنوات أمضاها املفرج عنه ملتزما برشوطه .
()116

()117

()118

(114) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 903.
(115) Martine HERZGOG-EVANS, op. cit., p. 19.
(116) Cass crim. 2 mars 2011, Bull. crim. 2011 n ° 46.

( )117أما إذا ألغي اإلفراج الشـرطي بسبب ارتكاب جريمة جديدة جتمع مدة العقوبة املتبقية دون تنفيذ مع
مدة العقوبة اجلديدة.
(118) G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, op. cit., p. 588.
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املطلب الثالث
إعادة اإلفراج الشـرطي
ال حيول إلغاء اإلفراج الشـرطي دون إعادة اإلفراج مرة أخرى عن ذات املحكوم
عليه وذلك إذا ما حتسن سلوكه وتوافرت باقي الشـروط  .وقد نصت املادة ()62
من قانون تنظيم السجون املصـري عىل أنه " :جيوز بعد إلغاء اإلفراج أن يفرج عن
املسجون مرة أخرى إذا توافرت رشوط اإلفراج السابق اإلشارة إليها ،ويف هذه احلالة
تعترب املدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء اإلفراج كأهنا مدة عقوبة حمكوم هبا" ،ويستفاد
من هذا النص أن املحكوم عليه جيب أن يقيض ثالثة أرباع املدة املتبقية من العقوبة حتى
يمكن اإلفراج عنه مرة أخرى .أما إذا كانت العقوبة املحكوم هبا هي السجن املؤبد فال
جيوز اإلفراج مرة أخرى عن املحكوم عليه إال بمرور مخس سنوات من تاريخ إلغاء
اإلفراج الشـرطي .
()119

()120

ومل يضع املشـرع اإلمارايت أو الفـرنيس نص اا يتعلق بإعادة اإلفراج الشـرطي،
ولذلك جيوز يف القانونني اإلمارايت والفرنيس للمحكوم عليه الذي تم إلغاء إفراجه
الشـرطي أن يستفيد منه مرة جديدة ،حيث ال يوجد نص يمنع ذلك وبرشط توافر
رشوطه .إال أن تساؤالا ُيطرح يف القانون اإلمارايت بشأن املحكوم عليه بالسجن املؤبد
الذي ُأفرج عنه رشطي اا بعد قضائه عشـرين سنة داخل املنشأة العقابية إذا ما ألغي هذا
اإلفراج وأعيد إىل املنشأة العقابية ،فام هي املدة التي جيب أن يقضيها داخلها حتى
يمكن إعادة اإلفراج عنه ؟ مل يتضمن قانون تنظيم املنشآت العقابية أية إجابة عن هذا
التساؤل ،لذلك جيدر باملرشع اإلمارايت أن يتدخل بتعديل ترشيعي لتحديد هذه املدة.
( )119يالحظ أن بعض التشـريعات اجلنائية ال جتيز منح اإلفراج الشـرطي إال مرة واحدة ،فإذا ألغي حيرم
املحكوم عليه من االستفادة منه مرة أخرى .ومن هذه التشـريعات الترشيع الليبي حيث نصت املادة
 2/455من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنه .... " :ويف هذه احلالة ال جيوز اإلفراج عنه حتت رشط مرة
أخرى"  ،راجع يف ذلك :د .أمحد حممد بونة ،علم اجلزاء اجلنائي ،النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2009 ،ص .316
( )120د .حممد زكي أبو عامر ،املرجع السابق ،ص .517
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خامتة
رأينا من خالل دراستنا املقارنة بني القانون املصـري واإلمارايت والفرنيس لنظام
اإلفراج الشـرطي أن هذا النظام يعد وسيلة هامة لتنفيذ جزء من العقوبة السالبة
للحرية خارج املنشأة العقابية ،وهو يؤدي إىل تأهيل املحكوم عليه ومساعدته يف
االندماج يف املجتمع .وقد قسمنا هذه الدراسة إىل مبحث متهيدي وفصلني تناولنا يف
املبحث التمهيدي ماهية اإلفراج الشـرطي ،وتناولنا يف الفصل األول رشوطه والسلطة
املختصة به ،وخصصنا الفصل الثاين لدراسة آثاره سواء املؤقتة أم النهائية .وقد خلصنا
إىل النتائج والتوصيات التالية:
أوالا :نتائج الدراسة:
 .1لقد أفرز تطور الترشيع الفـرنيس تنظي اام قانوني اا غني اا بشأن اإلفراج
الشـرطي يتميز باملرونة واملحافظة عىل حقوق املحكوم عليه .فمن ناحية
أضفى قانون اإلجراءات اجلزائية الفـرنيس الطبيعة القضائية عىل
القرارات املتعلقة به سواء تلك املتعلقة بمنحة أم برفضه وإلغائه ،وهو ما
يتيح للمحكوم عليه الطعن عىل هذه القرارات باالستئناف ،ومن ناحية
أخرى اشرتط رضاء املحكوم عليه للخضوع هلذا النظام.
 .2يسمح القانون الفـرنيس بنوع من املرونة يف التطبيق واإلرشاف عىل
املعاملة العقابية للمفرج عنه أثناء فرتة اإلفراج الشـرطي بحيث يستطيع
قا تطبيق العقوبات أن يالئم رشوطه وأحكامه مع ظروف كل حمكوم
عليه ومتطلبات تأهيله ،وهو ما يؤدي يف النهاية إىل نجاح اإلفراج
الشـرطي.
 .3توجد بعض أوجه القصور يف القانونني املصـري واإلمارايت فيام يتعلق
باإلفراج الشـرطي ،ويرجع هذا القصور من ناحية إىل قدم النصوص
القانونية التي تعالج هذا النظام ،وافتقارها يف أحوال أخرى لبعض
284
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اآلليات التي تضمن مراعاة تفريد املعاملة العقابية أثناء فرتة اإلفراج
الشـرطي بام حيقق تأهيل املفرج عنه.
 .4تتشابه أحكام القانونني املصـري واإلمارايت املنظمة لإلفراج الشـرطي يف
الكثري من النقاط وأبرزها تلك املتعلقة بالطبيعة اإلدارية للقرارات
الصادرة بشأنه وما يرتتب عليها من آثار تتمثل يف :عدم قابلية القرار
الصادر برفض اإلفراج الشـرطي للطعن عليه باإلستئناف ،وعدم لزوم
تسبيبه.
 .5أغفل القانون االحتادي رقم  43لسنة  1992يف شأن تنظيم املنشآت
العقابية حتديد االلتزامات والواجبات التي جيب عىل املفرج عنه احرتامها
خالل فرتة اإلفراج الشـرطي.
 .6أغفل القانون اإلمارايت حتديد مدة اإلفراج الشـرطي بشأن املحكوم عليه
بالسجن املؤبد ،وكذا املدة التي جيب أن يقضيها داخل املنشأة العقابية إذا
ما ألغي اإلفراج الشـرطي.
 .7مل يقرر القانون املصـري أو اإلمارايت رشوط اا خاصة لإلفراج الشـرطي
تطبق عىل العائدين إىل اجلريمة وخاصة فيام يتعلق برشط املدة ،التي جيب
قضاؤها داخل املنشأة العقابية.
 .8مل يتطلب القانون املصـري أو اإلمارايت احلصول عىل موافقة املحكوم
عليه لتطبيق اإلفراج الشـرطي ،يف حني تطلبه القانون الفـرنيس.
 .9مل يتضمن القانون املصـري أو اإلمارايت أي صور للمساعدة تقدم
للمفرج عنه ملساعدته يف االندماج يف املجتمع.
 .10مل يأخذ القانون املصـري أو اإلمارايت بأية وسيلة تسمح بتعديل
االلتزامات والواجبات امللقاة عىل املفرج عنه باإلضافة أو باحلذف ،أو
بتعديل مدهتا حسب مقتضيات تأهيل املفرج عنه.
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 .11مل حيدد القانون اإلماريت اجلهة التي تصدر القرار بإلغاء اإلفراج الشـرطي
يف حالة عدم احرتام املفرج عنه للرشوط والواجبات.
ثاني اا :توصيات الدراسة:
تويص هذه الدراسة ك ا
ال من املشـرع املصـري واملرشع اإلمارايت بمراجعة وتعديل
النصوص القانونية املنظمة لإلفراج الشـرطي بام حيقق الغاية منه ،عىل النحو التايل:
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7
286
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اضفاء الطبيعة القضائية عىل كل القرارات املتعلقة باإلفراج الشـرطي،
ومنح االختصاص هبا إىل السلطة القضائية.
تقرير رشوط خاصة ملنح اإلفراج الشـرطي لبعض فئات املحكوم عليهم
كالعائدين للجريمة ،وكبار السن.
ترك مالءمة حتديد مدة اإلفراج الشـرطي للحكم الصادر به وفق اا لظروف
املحكوم عليه ومدى حاجته للتأهيل.
تبني آلية تسمح بتعديل االلتزامات والواجبات امللقاة عىل املفرج عنه
باإلضافة أو باحلذف ،أو بتعديل مدهتا حسب مقتضيات تأهيل املفرج
عنه.
النص عىل برنامج متكامل للمعاملة العقابية للمفرج عنه رشطي اا ال
يقترص فقط عىل جمموعة من االلتزامات التي تلقى عليه ،بل يشمل أيض اا
صور اا للمساعدة املادية واملعنوية التي حيتاجها لتسهيل تأهيله واندماجه
يف املجتمع.
دعوة املشـرع اإلمارايت للتدخل لتكملة الفراغ الترشيعي يف القانون
االحتادي رقم  43لسنة  1992يف شأن تنظيم املنشآت العقابية بتحديد
االلتزامات والواجبات التي جيب عىل املفرج عنه احرتامها خالل فرتة
اإلفراج الشـرطي.
سد الفراغ الترشيعي يف القانون االحتادي يف شأن تنظيم املنشآت العقابية
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بتحديد مدة اإلفراج الشـرطي للمحكوم عليه بالسجن املؤبد.
 .8تكملة الفراغ الترشيعي يف القانون االحتادي يف شأن تنظيم املنشآت
العقابية بتحديد املدة التي جيب أن يقضيها املحكوم عليه املفرج عنه
رشطي اا داخل املنشأة العقابية إذا ما ألغي اإلفراج الشـرطي.

[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر ]2015
51

[السنة التاسعة والعرشون]

287

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 5

[اإلفراج الرشطي دراسة مقارنة]

أوالا  :املراجع العربية :
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

.8
.9
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قائمة املراجع

د.أمحد شوقي أبوخطوة ،رشح األحكام العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2002 ،
د.أمحد فاروق زاهر ،الوضع حتت املراقبة اإللكرتونية (دراسة يف قانون
اإلجراءات اجلزائية الفـرنيس) ،جملة أكاديمية الدراسات القضائية ،أبوظبي،
السنة (.2012 ،)1
د.أمحد فاروق زاهر ودكتور/جهاد حممد عبد العزيز ،السياسة اجلنائية يف
مواجهة العود إىل اجلريمة ،املجلة القانونية االقتصادية ،تصدرها كلية
احلقوق جامعة الزقازيق ،العدد (.2011 ،)30
د .أمحد حممد بونة ،علم اجلزاء اجلنائي النظرية والتطبيق ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2009 ،
د.حسن حممد ربيع ،مباديء علمي اإلجرام والعقاب ،كلية رشطة
ديب.1991،
د.خالد سعود اجلبور ،التفريد العقايب يف القانون األردين دراسة مقارنة مع
القانون املصـري والقانون الفـرنيس ،دار وائل للنرش ،عامن.2009 ،
د.عبد الرؤوف حممد مهدي ،السجن كجزاء يف ضوء السياسة اجلنائية
احلديثة ،جملة القانون واالقتصاد (جامعة القاهرة) ،العددان األول والثاين
 ،1978السنة  ،48رقم .16
دكتور/عبد الرءوف حممد مهدي ،رشح القواعد العامة لقانون العقوبات،
دار النهضة العربية ،القاهرة.2006 ،
د.عبد العظيم مريس وزير ،علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة
العربية،القاهرة.1991 ،
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.10
.11
.12
.13

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

د.عيل عبد القادر القهوجي ودكتور/فتوح عبد اش الشاذيل ،علم اإلجرام
والعقاب ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2003 ،
د.عيل حممد جعفر ،العقوبات والتدابري وأساليب تنفيذها ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنرش ،بريوت.1988 ،
د.غنام حممد غنام ،الوجيز يف رشح قانون العقوبات (القسم العام)،
املنصورة ،بدون دار نرش .2008
د.غنام حممد غنام ،رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،رقم  ،77العني،
.2003
د.فتوح عبد اش الشاذيل ،علم اإلجرام والعقاب ،دار املطبوعات اجلامعية،
اإلسكندرية.2011 ،
د.فوزية عبد الستار ،مبادئ علم اإلجرام والعقاب ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1993 ،
د.حممد زكى أبو عامر ،قانون العقوبات القسم العام ،دار اجلامعة اجلديدة
للنرش ،اإلسكندرية.2010 ،
د.حممد زكي أبو عامر ،دراسة يف علم اإلجرام والعقاب ،دار اجلامعة اجلديدة
للنرش ،االسكندرية.1995 ،
د.حممد عيد الغريب ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،دار النهضة العربية،
القاهرة.2001 ،
د.حممد عيد الغريب ،اإلفراج الشـرطي يف ضوء السياسة العقابية احلديثة،
دار النهضة العربية ،القاهرة.1994 ،
د.حممد صبحي نجم ،أصول علم اإلجرام وعلم العقاب ،دار الثقافة ،عامن،
.2008
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 دار النهضة، دروس يف علم اإلجرام وعلم العقاب،حممود نجيب حسني. د.21
.1988 ، القاهرة،العربية
 كلية رشطة، أصول علمي اإلجرام والعقاب،مصطفى فهمي اجلوهري. د.22
.1997 ،ديب
 دراسة حتليلة، النظرية العامة للجزاء اجلنائي،مصطفى فهمي اجلوهري. د.23
وتأصيلية طبق اا لقانون العقوبات االحتادي مقارن اا بقوانني بعض البالد
.1999 ، كلية رشطة ديب،العربية
: املراجع األجنبية:ثاني اا
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BOULOC (Bernard), Pénologie, Dalloz, Paris, 1991.
BOULOC (Bernard), Droit de l'exécution des peines, Dalloz, Paris, 4e éd,
2011.
CARTIER (M.-E.), La judiciarisation de l’exécution des peines, Rev. sc.
crim., 2001.
CONTE (Philippe) et MAISTRE du CHAMBON (Patrick), Droit pénal
général, 5e éd., Armand Colin, 2000.
DARBÉDA (P.), La libération conditionnelle aspects historiques et
compares, RPDP, 2002, n° 2.
De GRAËVE (Loïc), Juridictions de l’application des peines, Rép. pén.
Dalloz, janvier 2013.
DESPORTES (F.) et Le GUNEHEC (F.), Droit pénal général,
Economica, Paris, 2002.
FAUCHER (P.), La juridictionnalisation de l’application des peines,
Une révolution tranquille, RPDP 2001.
GASSIN (Raymond), Les fondements juridiques de la réinsertion des
délinquants en droit positif français, Rev. sc. Crim., 1996.
GOUSSÉ (Vanessa), La libération conditionnelle à l’épreuve de la
pratique, L’Harmattan, Paris, 2008.
HERZOG-EVANS (Martine), Libération conditionnelle, Rép. pén.
Dalloz, janvier 2011.
HERZOG-EVANS (Martine), Nouveaux enjeux dans l'application des
peines, Les leçons du droit et de la criminologie compare, AJ Pénal 2011.
HERZOG-EVANS (Martine), Peine (Exécution), Répertoire de droit
pénal et de procédure pénale, septembre 2011. (dernière mise à jour :
mars 2012)
HOSNI (N.), Le droit pénal des pays arabes, in: La phase exécutoire du
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process pénale en droit comparé, RIDP, 1990.
15. Le GUNEHEC (F.), Les deux étapes de la juridictionnalisation de
l’application des peines, JCP, éd. G, 2001, Actu, n˚ 4.
16. LEVASSEUR (G.), CHAVANNE (A.), MONTREUIL (J.), Droit pénal
général et procedure pénale, Sirey, Paris, 2002.
17. MARY (Philippe), Libération conditionnelle et gestion des risque: le cas
des condamnés pour faits de moeurs en Belgique, ciminologie, vol.40,
n°2, 2007
18. MERLE (Roger) et VITU (André), Traité de droit criminel, Problèmes
généraux de la science criminnelle, Cujas, Paris, 1997.
19. PITOUN (A.), TOURNIER (P. V.) , LEVY (R.) , La mise en place du
"bracelet électronique" en France, Etudes et Données Pénales, no 93, 2
juillet 2004.
20. PONCELA (P.), Le fait du prince: la liberation conditionnelle accordée
par le ministre de la justice, RSC, 1999.
21. PONCELA (P.), Finir sa peine libre ou suivi ?,Rev. sc. crim., 2007.
22. ROYER (Guillaume), La victime et la peine, Contribution à la théorie du
procès pénal post sententiam, Rec. Dalloz 2007.
23. PRADEL (Jean), Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 2 èd., 2002.
24. SALVAGE (Philippe), Le consentement en droit pénal, Rev. sc.
Crim.,1991.
25. SOYER (Jean-Claude), Droit pénal et procedure pénale, LGDJ, Paris,
2002.
26. STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), BOULOC (B.), Droit pénal
général, Dalloz, Paris, 2000.
27. TREMBLAY (P.), LECLERC (Ch.) et BOUDREAU (S.), Récidive et
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